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ولية الدولة في الرقابة على الأوقاف 


الدكتور/ عصام خلف العنزي 
أستاذ مساعد في قسم الفقه المقارن 
والسياسة الشرعية - كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية - جامعة الكحويت 


ملخص: 

أخذ الوقف أهمية كبيرة في حياة المسلمين وخصوصاً إذا كان هذا 
الوقف للأعمال الخيرية» فكلما أمِن الواقفون على أوقافهم ازداد الوقف, وكلما 

خشي الواقفون على أوقافهم انصرف الناس عن حيس أموالهمء لذلك كان 
للدولة دور مهم في بث الثقة في نفوس الناس وحماية الوقف من خلال 
إصدار التشريعات اللازمة لحمايته سواء تم اعتباره من الأموال العامة أو 
من الأموال الخاصة» وأيضاً من خلال الجهات التي تراقب وتدقق على 
الأوقاف» حيث كان للرقاية الشرعية التي يشرف عليها علماء متخصصون 
في علم الشريعة دور مهم في زيادة ثقة الناس بالمؤسسات الوقفية التي 
تشرف على أوقافهمء لذلك كان لزاماً الاهتمام بهذا الجانب وتطويره حتى 
يثق الناس بأن أوقافهم يصرف ريعها على ما وضعت لأجله. 


المقدمة: 
محمد وعلى آله وصحيه أجمعين» ويبعد: 

فق "الوككن: عضن لحن “الموارن: العالية العيية العبرق. على ١‏ أوينه اتير 
والبر» مما جعله مساهمًا رئيسًا في نهضة الأمة وتنميتها عبر العصورء يقول 
الإمام القروس > ممه الله د فق هه لوق عفن ين الخظاند رفس الله عن 
لأرضه فى خيبر: "وفى هذا الحديث دليل على صحة أصل الوقفء وأنه مخالف 
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لشوائب الجاهلية"7('). أي أن الوقف مما اختص به المسلمونء ولم يعهده أهل 
الجاهلية قبل الإسلام. 

وما قام به بعض الأمراء والسلاطين من محاولة الاستيلاء على الوقف» 
وتحجيم دوره تارة بفرض ضرائب على الأموال الوقفية» وتارة بإدخالها تحت 
إدارة الدولة» وتارة أخرى بتحويل غلاتها للسلطان أى لمن يرغبء دون اعتبار 
لشروط الواقفء حدا بالناس إلى العزوف عن الوقف؛ لعدم ثقتهم بتلك 
المؤسسات في إدارة شؤون الوقف. 

أقول: إن هذه الممارسات لم تمنع بعض العلماء من التصدي لتلك 
الممارساتء وهى ما نستطيع أن نطلق عليه الرقابة الشرعية» التي تولى زمامها 
علماء أنذاته بوالقى .هثلاث بهن بنعفقى تلك المما سات بعادت الثقة النلين فى 
افيه / ْ 

ومما زاد ثقة الناس في الوقف مرة أخرى بعض النماذج المشرقة 
والمتطورة لإدارات الوقف؛ كالأمانة العامة للأوقاف فى الكويت» التى قدمت 
الوقف بحلة جديدة قام على الاترافه ابيا بعلماه وسار اتاغبل». خيت كينا 
في إدارتهم لشؤون الوقف تطور الأفراد والمجتمعات» مما أسهم في خدمة 
أفخبل للمجتمع. وهذا الأنموذج وكيدم مكنا جتساءل عن شبن عمل :القت في 
ظل ولاية الدولة» لآن هذا النموذج لم يكن ليحقق أهدافه إلا من خلال دعم 
الدولة» وتقديم التسهيلات الكثيرة له فمن المهام التي قامت بها الدولة فرض 
الرقابة المالية والقانونية والإدارية؛ لكي تتأكد من تحقيق الوقف لأهدافه. 

كما أن المتتبع لتاريخ الوقف يجد أن الوقف كان يؤدي دوره عندما وجد 
تشناة وغلماء. وزاقيوة ويتابفوق: شكون: الوقف» وكلنا عقت هذه الرقاية 
والمتابعة ضعف دور الوقفء وكلما قويت قوي دورهء فما الرقابة الشرعية 
المطلوبة؟ وكيف يتم تطويرها حتى تكون سياجًا منيعًا لحفظ الوقف من العابثين 
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به؟ 
هذا ما حاولنا أن نجيب عليه في هذه الورقاتء فإن أصبت فمن الله وحده, 
وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. 
ولن مت يكسم التحنه إلى قدة مظالب: 
المطلب الأول: ملكية الوقف. 
المطلب الثاني: ولاية الدولة على شؤون الوقف. 
الفطلن: الخالةة الرفاية القنرهية على الأوكاك. 
والتصفك للشروي الع السك 
#رَينَا لا تُوَاخِذَنَا إن نّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَيَنَا وَلَا تَحْمِل عَلَيْنا 
إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِينَ مِن قَيِْنَا رَّنَا وَلَا تَُمَلْنَا مَا لا 


500 3 6 ؟. 1< 5 2 2 
طَاقّةٌ لكا به «واغف عذا وَاغْفِْدٌ لكا وَاؤْحَكتا نت مؤلانا 


فَانِصُرْنًا عَلَى القَوْم الكَافِرِينَ4. 
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المطلب الأول 
ملكية الوقف 
لقد أخذ الوقف حيزاً كبيراً فى كلام الفقهاءء فلم يخل كتاب فقه - فى 
الغالب - من إفراد باب للوقف يبين أحكامه وشروطه.ء كما أن انتقال ملكية 
الؤقف: يكنا قدتخة نفاشا واكقلافا بيخ الققياف وفيل امنتعرامن. هذا الخلاقف 
أجد من الضروري ابتداء تعريف الوقف لغة واصطلاحاً: 


أولاً - الوقف لغة: 


الوقف فى اللغة يأتى بعدة معانء منها: السكون والحبس والمنع والإمساك 
والتأخير, يقال: وقفت الدابة تقف وقفاً ووقوفاً أي سكنتت» ووقفت الدار: حيستها 
في سبيل الله ووقفت الرجل عن الشيء وقفا: منعته عنهء وتوقف عن الأمر: 


7 
هام 


أمسك عته» ووقفْتٌ قسمة الميراث: آخَّرمُه(0"). 


ثانياً - الوقف اصطلاحاً: 
عرف الإمام السرخسي الوقف بأنه: حبس المملوك عن التملك من الغير7). 


وعرفه المالكية بأنه: إعطاء منفعة شيء مّدة وجوده لازماء ويقاؤه فى ملك 
معطيه ولق ديرا . 


وعرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينهء بقطع 
التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود7). 
الفضبات العتين فاده (يقنا 
فتح القدير 414. 


(00 

0 

(9) شرح حدود ابن عرفة 05957/5. 
5( مغني المحتاج رالا 
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وعرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المُنتّفع به مع بقاء 
عينه» بقطع تصرفه وغيره في رقبته» ويصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله 
تعال 00 


ثالثاً - ملكية الوقف: 
اختلف الفقهاء في ملكية العين الموقوفة إلى من تصير على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الوقف ينتقل إلى ملك الله تعالى. وهى ما ذهب إليه 

الشافعية في الأظهرء والصاحبان من الحنفية» ورواية عند الحنابلة والظاهرية(". 

فيقعبب. .يملكية “الله اتعالى الأفياق. الوقق. حكن :هذة 'الأغيان. .عن: التصرف 

البشريء يقول الإمام الرملي: "ينفك الوقف عن اختصاص الآدميين/ "؛ ويقول 
ابن عابدين: "المراد أنه لم يبق على ملكية الواقفء ولا انتقل إلى ملك غيرهء بل 
صار على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواهء وإلا فالكل ملك لله 

تعالى"27). واستدلوا على ذلك بعدة آدلة: 

أ - ماروي عن عمر - رضي الله عنه- أنه قال: "تصدق بأصلهه لا يباع؛ ولا 
يوهبء ولا يورث» ولكن ينفق ثمره"07)» فينفك اختصاص الآدمي عن الوقف. 
فلا يباع ولا يوهب ولا يورث» فالصدقة تقتضي خروجه من ملك الواقف؛ لأن 
الوقف إزالة الملك عن الرقبة والمنفعة على وجه القرية0). 


.591//5 شرح منتهى الإرادات‎ )١١( 

(؟) فتح القدير 4١5/4‏ حاشية ابن عابدين 551-514/5, الحاوي 9/؟1؟, المحلى 
لابن حزم ١57١‏ مغني المحتاج 584/7 كشاف القناع 5514/5؟, شرح منتهى 
الإرادات ؟/408: المغني مع الشرح لابن قدامة 504/7, الإنصاف في معرفة 
الراحه مق العلا 1551/9 ا 

لله مغني المحتاج لفل 

(5) حاشية ابن عابدين .05١/5‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحههء في كتاب الوصاياء باب ما للوصي أن يعمل في مال 
اليتيم وما يآكل منه بقس عمالته» حديث رقم 57314؟. 

(1) المغني مع الشرح 5١١/7‏ فتح القدير .57١/‏ 


أ اك مبلة النقوقا سد رهم 
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ب - قياساً على العتق بجامع زوال الملك على وجه القربة» فكما يزول الملك عن 
رقبة العبد إلى الله تعالى والمنفعة للعبد, فكذلك الوقف يزول ملك الواقف إلى 
الله تعالى والمنفعة للموقوف عليه('). 
القول الثاني: أن الوقف يبقي على ملك الواقف. وهى ما ذهب إليه المالكية 
وأبى حنيفة وزفرء وهى قول عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة» ولذلك عرّف 
الحنفية الوقف وفق هذا المعنى بأنه: "حبس العين على حكم ملك الواقفء 
والتصدق بالمنفعة ولو بالجملة "» وعرفه المالكية - كما ذكرناه سابقا - بأنه: 
"إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماًء وبقاؤه في ملك معطيه ولى تقديراً"(). 
إلا أن أصحاب هذا القول اختلفوا فى حدود هذه الملكية» فقد وسع الإمام 
أب حتيفة من هده النلكنة: :فيو .يقول: إن كلك الزاقف على الوكف لذ يزول إلا 
في حالتين» وهما: إذا حكم به الحاكم» أو علقه الواقف بموته» فللواقف أى ورثته 
حق الرجوع عن الوقفء ومتى رجع هو أو ورثته ارتفع الوقف وأصبح كأن لم 
يكن» ويتصرفون في كل وجوه التصرف من بيع وهبة ورهن وغيرها من وجوه 
التصرف: أما المالكية» فقن خيقوا هذه الملكية؛ فالواقف لأ يحق له التصرف فى 
العون. العرشوفة بالجيع أن الون دول شيية نه 11 ١‏ 
واستولوا علن نفام ملك الواقك على الحيق" الموفرفة تبعزة آدلة مكيا: 
أ - قوله يليد لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: "حيّس الأصلء وسيّل 
الثمرة "(), وفي رواية أخرى: " 6 أصلهاء وسبّل ثمرها"7). وهذا 


لله تحفة المحتاج الا الاك بدائع الصنائع ل المغني مع الشرح اكاك 

(6)” فكع القنين 455-4548 حاشية ابن غابدين 555/5 الكيرة وى بون 
الفواكه . الدواتي . 809/9 :تهلية المطلب. 881/4 الإتضاف؟//1151. الموسوعة 
الفقهية ٠١8/55‏ عقد الجواهر الثمينة 917/7 شرح حدود ابن عرفة ؟/089. 

(5) الفواكه الدواني ؟/57؟. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه:ء في كتاب الشروطء باب الوقف كيف يكتب؟ حديث رقم 
ااا 

(10. روا أبن ماجة فى علط كناب الستطاكه ياك من رقف «حذيك رقم با 
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يقتضي بقاء الملك للواقفء وتسبيل منفعتها للموقوف عليهمء فلا يوجد ما 
يدل على نقل ملكية الواقف. 


استدلوا بالقاعدة الفقهية: "بقاء ما كان على ما كان" ('2, فالواقف كان مالكاً 


قبل الوقفء فتبقى ملكيته على الوقف حتى يثبت ما يزيلهاء وحيث لم يثبت 
ذلك؛ فإن الوقف لا يزال على ملك الواقف0"). 


أن الوقف نوع من أنواع القَّرب التي يتقرب بها العبد لربه» للثواب الحاصل 
مثهه ولا يحضبل: الكواب إلا إذا كانت عين الوقف ملكا للواقف :وياقية على 
ملكه؛ لأن غرضه التصدق بغلته دائماً("2, فلا يتحقق التصدق الدائم عندما 


ينقطع الملك. 


أن الواقف لم ينقطع تعلقه وملكيته بالوقفء بدليل أن له ولاية التصرف عليه 
وذلك بيصرف غلاته لمستحقيهاء وتعيين النّظار والمشرفين عليهء فغاية 
الوقف صرف منافعه كالعارية7”". فالعارية بذل المنفعة مع بقاء ملك العين 
على يد صاحبها. 


لا يمكن صرف الوقف إلى غير مالك؛ لآنه حينئذ يشبه السائبة» وهو منهي 
عنها/ة. ١‏ 


وانطدل النالكية تارقاف: ااسحاءة دوهي يبوره بالكرمية وقووليا 
وأحوالهاء وقد منعوا فيها البيع والهبة ينقلها سلفهم عن خلفهمء مما يعتير 
إجماع("). 


الذخيرة 8/5؟5. 

فتح القدير .5١95/65‏ 

تبيين الحقائق "/ 5"", فتح القدير 5/ .85١‏ 
فتح القدير 55:/6. 

المرجع السابق. 

النذخيرة 3/57 5, 555. 


».ةا ' مبلةالنقوقا سد درسم 
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القول الثالث: أن ملكية الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه إن كان الموقوف 
ظلية نهدا معيداء أن حعا محصورا؛ وذهب إلى هذا القول: الحتابلة 'فن ظافن 
المذهبء والشافعية فى قول("). 

واستدلوا على ذلك بعدة آدلة: 


أ - أن الوقف سبب يزيل ملك الواقف إلى من يصح تمليكه؛ وهو الموقوف عليه 
فيجب نقل الملك إليه؛ كالهبة تنتقل بها الملكية إلى الموهوب له(). 
ب -“ لى كان الوقف قتليكاً للمتفعة المجردة دون خروجها من ملك الؤاقق؛ لأصيم 
الوقف غير لازم كالعارية(). 
ج - أن امتناع الموقوف عليه التصرف فى الرقبة لا يمنع الملك؛ كأم الولدء فإنه 
يملكها ولا يملك التصترف في رقيتي)(). 
ومرجع الخلاف بين الفقهاء كما يقول الإمام ابن تيمية: بسبب اعتقاد 
الفقهاء بأن الملك يعتبر جنساً واحداً يتماثل في أنواعه» وليس الأمر كذلك؛ بل 
الملك هو القدرة الشرعية» والشارع قد يأذن للإنسان فى تصرف دون تصرف» 
وناكعة ذلك ادرف ذو هذا فرق ناكا ملكا خاساء لبس يفو مكل ولك 
الوارث» ولا ملك الوارث كملك المشتري من كل وجه؛ بل قد يفترقان7"). 
فالقول أن الواقف يملك عين الوقف قول سديدء إلا أن هذا الملك هو من 
نوع خاصء فلا يحق للواقف التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهماء ولكن يحق له 
نوع آخر من التصرف؛ كتعيين النظار والمشرفين على الوقفء وتعيين من 
يستفيد من هذا الوقفء فالواقف له نوع من التصرف فى الوقف. وهذا التقسيم 
في الملكية ليس بغريب عن الفقه الإسلامي كالفقياة تسموا الملك. إلى ياك 


."4١/8 كشاف القناع 4/ 54؟: الإنصاف ؟717/9١1ء نهاية المطلب‎ )١( 
.5١؟/5 (؟) كشاف القناع 550/8 المغني مع الشرح‎ 

(5) المراجع السابقة. 

(4) المغني مع الشرح 5١١/7‏ كشاف القناع 57/85؟. 
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)1 .ا 5 5 ءِ > لل مها ا 35 5 
تام(', وملك ناقص9", ورتبوا عليها أحكاماً مختلفة» وقسموا الملكية إلى ملكية 
عامة» وملكية خاصة:» ورتبوا عليها أيضاً أحكاماً مختلفة» فالملك ليس على درجة 
واحدة, وليس يها ولغوا 

ومما يترتب على الخلاف السابق بين الفقهاء في مرجعية ملك الوقف إلى 
من تصير: هل ترجع إلى ملك الله تبارك وتعالى» أم تبقى الملكية على ملك 


وهذا ما ستكتاوله قيما يلى: 


هل الوقف يعتبر مالاً عامّاً؟ 

إن هنا برقي على اتتقال ملكة الوقف. مدي اعتبان الوقف مال عاقا: لآن 
هذا الأمر له أهمية بالغة في معرفة حدود ولاية الدولة على الوقفء ولذلك كان 
من الضروري معرفة المال العام في القانون» والمصطلحات المرادفة له في الفقه 
الإس لاسي 
المال العام في القانون: 

نصت المادة (/81) من القانون المدني المصري على ما يلي: 

"تعتبر أموالةً عامة: العقارات والمنقولات التي للدولة أى للأشخاص 
الاعتبارية العامة» والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل؛ أى بمقتضى قانون 
أى مرسوم (بقرار جمهوري)» أى قرار من الوزير المختص. 

وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيهاء أو الحجز عليهاء أى تملكها بالتقادم ". 


)١(‏ الملك التام: هو الذي يخوّل صاحبه حق التصرف المطلق في الشيء الذي يملكه. 
معجم المصطلحات المالية والاقتصادية» د. نزيه حماد 5١‏ 4» دار القلم. 

(؟) الملك الناقص: هو الذي لا يكون لصاحبه فيه كمال التصرف. معجم المصطلحات 
المالية والاقتصادية ؟55. 

(9) محاضرات في الوقفء للإمام محمد أبى زهرة 5 ٠١‏ دار الفكر العربي. 
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وجاء أيضاً فى نص المادة (84) ما يلى: 


"تفقد الأموال العامة ضصفتها يانتهاء تخضيضها للمدفعة العامة وينتهى 


التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم (قرار جمهوري)» أو بقرار من الوزير 
للمنفعة العامة ". 


وقد تميز هذا القانون عن القانون القديم بأنه وضع معايير للمال العام: 
وقواعد تضبطه؛ فقد كان القانون المدني القديم - كما جاء في نص المادة () 
منه- ينص في بيان مطول على ما يعتبر من الأموال العامة عن طريق ذكر 
أمثلة لما يعتبر من المال العام دون تحديد أى قواعد تضبط المال العام. 

ولكي يتحقق للمال وصف المال العام لابد من توافر شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون مملوكاً للدول أو لأحد الأشخاص الاعتيارية العامة 
أي لأحد أشخاص القانون العام؛ كوحدات الإدارة المحلية» والمؤسسات العامة. 


وقد ورد النص على ذلك في المشروع التمهيدي رقم (94١١)؛‏ حيث جاء 


"تعتبر أموالاً عامة: العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أى للأشخاص 

المعنوية العامة» والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل» أى بمقتضى قانون 

أى مرسومء وتخرج هذه الأموال عن التعامل» فلا يجوز التصرف فيهاء أى الحجز 
عليهاء أى تملكها بالتقادم ". 

غير أن لجئة المراجعة حذفت لفظ "المملوكة" مخ الفقرة الأولى» حيث 

كان الخلاف بين أهل القانون قائماً فى شأن الوضع القانوني للدولة على أملاكها 

العانة قينا ]ذ] كلاق مالكة لها القع الفني الدقيق» أم افيا تقول .سراسيكها 

إلا أن الدستور قد حسم هذا الخلاف بإقرار حق الملكية للأموال العامة, 

بأن ورد النص في المادة )٠١(‏ منه على أن: الملكية العامة (وهي ملكية الأموال 
العامة) هي ملكية الشعب. 
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وأوضح التعديل الدستوري الجديد لهذه المادة أن: "الملكية العامة هي 
ملكية الشعبء وبأنها تتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة "(0). 

ونذكك تلق نكما "أن غيلة: التخسيضى المتفعة العامة حفن أ كين 
بمرحلتين: 

الأولى: أن تنقل الدولة أولةً المال الخاص إلى ملكيتها الخاصةء فيدخل 
الشيء في الملك الخاص للدولة. 

الثانية: أن تخصص الدولة هذا المال للمنفعة العامة بطريق رسمي أو 
بطريق فعلي(). 

وعليهء فإن الشيء إذا كان مملوكاً لشخص طبيعي أو لشخص اعتباري 
خاص كشركة أو جمعية: فإنه لا يمكن أن يصبح شيئثاً عامّاً إلا إذا اكتسبت 
الدولة أولاً ملكية هذا الشيء بطريق من الطرق المقررة لكسب الملكية؛ كالعقد, 
أو الأيلولة للوفاة بدون وارثء أى بطريق نزع الملكية7). 

الشرط الثاني: أن يتم تخصيص المال للمنفعة العامة بالفعل» أي بحكم 
الواقع أى بمقتضى قانون أو قرار جمهوريء أو قرار من الوزير المختص. 

ولما عافد الصفة العانة المال قرفظ يتخضيصبة المتفعة العامة فاإن يقاء 
هته الضفة يدوى.مع التخصيض. وجودا وغدماًء هذا الأرقياظ واضع قيما قرره 
القانوق ياخ الأموال كققن. حهفيا العانة رانتياء كخصيضصيا النتفعة العامة كنا 
جاء في نص المادة (88) السابق7'). 


)١(‏ النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية 
ولهيئات المواني المصرية, للدكتور أأحمد محمود جمعة ص 351 6١‏ منشأة المعارف 
بالإسكندرية, ط .50١09‏ 

() أحكام التصرف في أملاك الدولة العامة والخاصة في ضوء القضاء والفقه. للمستشار 
أسامة عثمان 55: 57, منشأة المعارف بالإسكندرية. 

() المرجع السابق ص .١7‏ 

(4) الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة» للدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحاء ص 
4٠‏ دار المطبوعات الجامعية. 
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0-0 اعتمد القانون المصري تحديد المقصود "بالتخصيص للمنفعة 

ة": التفسير الواسع الذي يضمن - بصفة عامة - الاحتفاظ بصفة المال 
0 للأموال التي تكون مخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة» أى لخدمة 
المرافق العامة» فالأموال العامة في القانون المصري تضم طائفتين من الأموال: 

الأولى: الأموال المخصصة للاستعمال المباشر للجمهورء مثل: الطرق 
والشوارع والجسور وشواطئ البحر والحمامات العامة وكتب المكتبات العامة 
سواء أوجدتها الطبيعة بدون تدخل من الإنسان كالأنهار» آم كانت من تهيئة 
الإنسان كالحدائق العامة. 

الكاضية: الأموال المخضصة المرافق العامة مثل محطات وقاطرات السكك 
الخديديةء وكذلك. بيوة. العدالة؛: لتخصيضيا لعرافق العدالة» وكذلك: المدارس 
ومعاهد البحث العلمي بحكم تخصيصها لمرفق التعليه7). 


التالى: 


المثال الأول - المساجد: 

من ضمن الأمثلة التي تم النص عليها بأنها من الأموال العامة: العقارات 
ذات الغرض الدينيء مثل المساجد7"). وقد جاء ذلك صريحاً في القانون المدني 
الأهلي القديم؛ حيث نصت الفقرة التاسعة على أن من الأموال العامة: "الجوامع 
وكافة محلات الأوقاف الخيرية المخصصة للتعليم العامء أى البر والإحسان, 
سواء أكانت الحكومة قائمة بإدارتهاء أم بصرف ما يلزم لحفظها ويقاتها". 

ومعنى ذلك: أن الجوامع التي لا تقوم الحكومة بالإشراف والإنفاق عليها لا 
تعتبر أموالاً عامة» بل من الأموال الخاصة:» وإن كانت تعتبر وقفاً طبقاً لأحكام 
الشريعة الإسلامية. 


.1١1/-115 المرجع السابق‎ )١( 
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وأيضاً في القانون المدني الحالي» فإن حكم المساجد لم يتغيرء إذ يتجه 
قالبية أل القافون :تسو اغتباى' المساهد. مق" الآموال العايتة إذ1: كامث النولة 
بإدارتها والصضرف عليهاء آما المساجد التى يقوم الأقراد بإنشائها والصرف 
عليهاء كإتها لمكن من الأنرال العامة إلا إذا تتازل عفها امسسابياءوم زضهها 
تحت سلطان الدولة فتولت إداركيا والإؤتفاق عليها مخ مؤازتكها الخاضصة(". 

وفي ذلك قضت محكمة النقض بتاريخ 2151908/5/١5‏ بأن شرط اعتبار 
الأماكن المخصصية العيادة والين والأحساة مخ الاناذك العامة طيقاً فصن الققره 
السابعة من المادة التاسعة من القانون المدني القديم» هى أن تكون في رعاية 
الحكومة تدير شؤونهاء وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة» ولذلك نص 
العكم على نما يلى؟ 

"فإذا كان الثابت أن وزارة الأوقاف لم تتول إدارة الأعيان المتنازع عليها 
يصفتها المكومية. وإنما بوضفها :ناظرة عليها شاتها في ذلك شان آي فرن مخ 
الأفراد يعهد إليه بإدارة شُوُون الوقف» فإنه ليس من شان هذا النظر أن يخلع 
على هذا المال صفة المال العام "7). 
المثال الثاني - صناديق النذور: 

من الأمثلة التي يضربها أهل القانون لتخصيص المنفعة العامة بمقتضى 
قرار وزاري: تخصيص أموال صندوق النذور للمنفعة العامة بقرار وزير الأوقاف 
رقم (؟؟) لسنة 151/١‏ الصاس بشان اللائحة التنفينية لصناديق النذور التي 
قو الممتاك: والأكدريظة القارغة لوكازة الأرقاف» حيع كنصن الغادة (9) من هذا 
القرار على ما يلي: 


أ - إصلاح المساجد والأضرحة وتآثيثهاء ورعاية كل ما يتعلق بشؤونها. 


.١58 2,١51 الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة‎ )١1( 
.١58 (؟) المرجع السابق‎ 
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ب - مكافآت العاملين الذين يبذلون مجهوداً غير عادي في مجال الدعوة 
الإسلامية. 


ج - الاحتفالات الدينية والموالد. 
د - إغانة العاملين بالمساجد والأضرحة فى حالات الضرورة القصوىئ. 


ه - الإسهام في دعم صندوق التأمين الصحي بالوزارة» بما يعين على رعاية 

العامليق: بالمساهد والأخدرحة ضهنا 

وتطبيقاً لأحكام هذا النصء فقد انتهت اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس 
الدولة بجلستها المنعقدة فى 21977/١/١‏ إلى اعتبار أموال صندوق النذور 
العام أموالاً عامة تخضع 7 صرفها للقواعد المالية التى تطبق فى شأن المال 
العام؛ تأسيساً على أن المال المتبرع به» بعد أن تتم إجراءات التبرع, يخرج عن 
ملكية المتبرع» ويدخل في ملكية المتبرع إليه المساجدء أو وزارة الأوقاف 
باعتارها النسوفة غلمياةبرنى عله الحالكية فإن لمان يكل فى ملكية الدولة أن 
أحد الأشخاص الاعتبارية الإدار ية (وزارة الأوقاف), كنا ن ذه الأموال 
خصصت لمنفعة العامة» وهي رعاية الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية 
وصيانتها وتأثيثهاء وتشجيع نشر الدعوة الإسلامية» ومن ثم فقد توافرت في 
أموال صندوق النذور العام شرط المال العاه("). 
المثال الثالث - إدارة هيئة الأوقاف لأموال الوقف: 

صدر المرسوم بقانون رقم ١6١‏ لسنة ١960”‏ بشأن إلغاء الأوقاف 
الأهلية.ء وقصرها على جهات البر» ثم صدر القانون رقم "1" لسنة ١955‏ 
بتنظيم وزارة الأوقافء وأناط بوزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الخيرية» والأوقاف 
التي لا يعرف مستحقوهاء والأوقاف التي آلغيت بالمرسوم بقانون رقم ١6٠١‏ 
لسنة ,.١1507‏ ثم صدر القانون رقم 8١‏ لسنة ١97١‏ بإنشاء هيئة الأوقاف 
المصرية» ونص على أن: تختص الهيئة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية, 


.١5 2,١7 النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة‎ )١( 
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باعتبارها نائباً عن وزير الأوقاف فى هذا الشأن؛ لأن وزير الأوقاف كان يتولى 
إداكة امؤال. الأوقاف: «اعقازه كاظراً اللوقف» وك ينفين. الوقف. مخ تقاض 
القانون الخاصء فإن ما يصدر من هيئة الأوقاف في نطاق إدارة الوقف لا يصدر 
متها بوصفها سلطة غامة؛ وإنما باعتبارها ثائباً عن ناظر الوققء ويترتب على 
ذلك أن قيام هيئة الأوقاف بإدارة أموال الوقف لا يخلع على أموال الأوقاف 
ضفة المال العام: ولا يجعل من قراراتها قرارات. إدارية» ولا تعتير المتازعات 
التي تكور بشأنها منازغات إدارية؛ ومن ثم لا يختص مجلس الدولة بهيثة قضاء 
إداري بالفصل في تلك المنازعات. 

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ذلك بحكمها الصادر في القضية رقم 
1١#‏ لسستنة ؟؟ قضاتية "يستورية"*» بجلسة 8/1/5-+45.حيث. قيرث أن 
أموال. الأوقاف تعقين يصبريع المادة (9) من القانون .رقم (-8) لسنة ١1/1‏ 
بإنشاء هيئة الأوقاف أموالآً خاصة مملوكة للوقفء ياعتباره- عملا بنص المادة 
(؟5/") من القانون المدني- شخصاً اعتباريَاً وهو يدخل بحسب طبيعته في 
عزن اشكامن القاتوق الشاصن: ولق عاق من يباشتن' التكلن غلية. شخضاً عن 
ألشخاص القائون العام إن يظل النظر- فى جميع الأحوال- على وضقه القانوثي 
مره قانة عن ستقصن من لشخاض 'القافين الخاض» فى :هذا فضت الماذه 
كفا نمع اأعانوق زه 68 لس 141 بلمقام الرقف على إن (يكاين الناطن 
أميناً على مال الوقفء ووكيلاً عن المستحقين.). 

ومن ثم, فإن قيام وزير الأوقاف إنما يكون كأي ناظر من أشخاص القانون 
الخاص؛ وعلى ذلك» فإن النص المطعون به وهو البند (ح) من المادة )١(‏ من 
القانون رقم 7١4‏ لسنة 2.1155 في شأن الحجز الإداري المعدّل بالقانون رقم 
“لميكة 1588 قينا تشبدته من التمن على حراد اتباع إحزاداك. الحجز 
الإداري» عند عدم الوفاء بما يكون مُستحقاً لوزارة الأوقاف من إيجارات الأعيان 
التى قديرها يضفتها تاظرا مؤداة إلحاق نشاط هذه الأوقاف- فى هذا النطاة- 
بالاعمال التي تقوم غليها المرافق العامة» واعتبارها من جنسهاء وإلخضاع 
تخضيلها دون مقتخضى لظلك ‏ القزاعد الاتنتكتافية الى تضمقيا قانون الههز 
الإذارعدوما بخالف نص الماية 5 من الاسقري 2 
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فلك أن ميزنا (الفضوع للقائين النقر بها يتقرقن هين اسفاض القانون 
الخاص في مجال نشاطهاء واقتضاء حقوقها بقواعد ووسائل هذا القانون دون 
غيرهاء فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة وبقدّرهاء فإذا انتفت تلك الضرورة- 
كما شق حال :القن الطعيخ- فإفة يكون قد..وقم فى تحناةالجخالفة الاستوي»: 
ولحياكك: المبعة القرل. وان اكضاء بعد ستو نض النلد عن المادة 
(1) هق قافين الحجق الإداري» من شان .عدم حجوان اتكاك إجراءاف الحمو 
المتصوضن. عليها في المادة (؟] .من ذات. القاتون. قبل السدعيء» وبالقالن فإن 
الطلدق ليها يعدم الستقورية [ضبيع الا مدل 'السيمية نصضت المادة (9] المشار 
إليها على .أنه (لآ يجو اتخاد إجراءات الحجو إلا يتاء على امن مكثوب اسن 

من الوزير» أى رئيس المصلحة؛ أو المحافظ؛ أى المدير» أى ممثل الشخص 
الاعتباري العام» حمين الأحوال» إن كن تتيية كل مِن هؤلاء في ذلك كتابة"7"). 

ويلاحظ من خلال هده الآمثلة أن القانون اعقير المشاجد وصتاديق النثون 
أموالاً عامة» مع أن الدولة لا تملك هذه الأموالء فالمساجد وإن كانت الدولة تقوم 
بالإشراف عليها وإذارتها والإنفاق عليياء إلا أن الدولة ا م ولذلك. فاق 
الدولة لو أرادت تخصيص المساجد في غير النشاط الذي أنشكت من أجله؛ فإنها 
لا تستطيع أن تفعل ذلكء كما في الأموال العامة الأخرى؛ لأن الدولة لا تملك تلك 
العستلحد» وإن كافت الدولة تستطيع أن سقدل موقم الفسهد إذا احقلجت إليد 
نشرظ وكير كان لكر ينكل حقم كما سداق ناته لاحقا. 

والآأمر كذلك في موضوع صندوق النذور, فإن المتبرّع لم يملكه للدولة, 
وأتنا قصدد صسزقه فى أرنعه الور والشيية والدولة يتقصن:ذويقا غلى الإشدوات 
على هدرف بفذه الأغوال لمنتتكقيها: 

إلا أن القائوة عندما خظو إلى اموال: الوققه فإنه لم يعشرها مق :الأموال 
العامة وقد امتفتيثت المشكية السقيرية فى ريا الايق إلى أن ها "يصون عن 
فيكة الأرهاف: فل نظاق إذارة الوقت؟ لا يصون .عقا يوسقيا شلكلة عامة و إنها 
باعتبارها نائباً عن ناظر الوقف. 


)١(‏ النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة ؟55-5. 
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وعليه؛ فإن الأموال التي تديرها هيئة الأوقاف تعتبر مالا خاصًاً فقد نصت 
المحكمة الدستورية في حكمها السابق على ما يلي: ".. وهى يدخل بحسب 
طبيعته في عداد. المتخاص. القاتين. الخاصض» ولق كاق. ع .يياشتق ‏ النظن؛ بعلية 
شخصضا هه أشخاص القانون العام» إذ يظل النظر في جميع الأحوال - على 
وصفه القانوني دا مهره نيانة عن شخصن من انخاض القانوق الفاس ", 

والناظر من أول وهلة يظن أن هناك تناقضاً بين الصور السابقة؛ إذ إن 
الفسلحن تعتين وقفاً فى' الشريعة. الإسلامنةء والدولة إنما كدين هذا الوقف 
وتشرف عليه كما تدين الأموال الوقفية: فلابد أن يكون لهما نفس الحكم..وهذا 
الأمر لا يبعد عما هى موجود في الفقه الإسلامي2 الذي جعل للمسجد 
خصوصية كفلف .عن باقي الأغيان المؤقوفة: يقول الإمام ابن تيمية: "وأما 
المسباجد :وثدوه.. قليس ملكا المعين. واتفاق . المسلمين». وإما .يقال: فق..ملك 
لله "20 بل حتى القائلين. بآن الوقف يبقى على ملك الواقف قد أعطوا المسجد 
حكماً يختلف عن الأعيان الموقوفة الأخرىء فلا يجوز بيعه أى هبته. ومما 
يخفف هذا الأمى أيضاً أن القانون فى .خضصوض حماية المال العام قد آضاف إلى 
المال العام بهذا الخودونى إن عا ييه الجهات العامة يعتبر مالا عامّاً وإن لم 
تكن الدولة تملكهء فقد جاء في الفصل الأول من القانون الكويتي رقم )١(‏ لسنة 
51 بشأن حماية الأموال العامة» مادة رقم (؟) ما يلي: 

"يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً أو 
شاطبعاً يقانوق لإدارة إنحدى- الحهاك. الآية: ]نا كان مركم كلك الأموال فى دانفل 
البلان أو خارجها: ١‏ 


[ ع الدولة: 


ج - الشركات والمنشآت التى تساهم فيها الجهات المُبيّنة بالبندين السابقين 
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بنسبة لا تقل عن 55/ من رأسمالها بصورة مباشرة» أى غير مباشرة» عن 
طريق شركات أى منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أى المؤسسات 
العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية في رأسمالها بنصيب ماء ويعتد في 
اتفون. قهرة بين الغال: القن ليها بمجموع الحصسضي لقي للدؤلة :ار 
كيرها دق عاقة البكات ذات الشخهسةة المكونة الحانة إلى الشركاك المقاز 
إليها. 

فقانون حماية الأموال العامة أضاف بعداً آخر للمال العام وهى إدارة إحدى 
الجيات' العانة لفرقق ماء وهذا يعقين إضبافة جديدة على القانون ليت كما أن 
قانون.. حمانة الأموال. العائة. افق مشاركة” الدولة .مع حواك الخرى وفق نسية 
محددة يحيل المال إلى مال عام؛ وهو ما لم يكن موجوداً في القانون المدني أيضاً. 
وفي ضوء ما سبقء فإن مال الوقف لا يعتبر مالا عامّاً وإن أسيغ عليه 
القانون الحماية التي للمال العام وهذا من الأمور المستحسنة؛ لأن في ذلك 
حماية للأموال الوقفية» فعقوية الاعتداء على المال العام دائماً ما تكون مغلظة, 

ممايزحن الككين من الكاسى عن "الاعتداء غلية: 


ويرادف مصطلح "ملك الله " أم لا 

قلنا سابقاً: إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الوقف ينتقل إلى ملك الله تعالى: 
وقلنا: إن الفقهاء يقصدون بذلك انفكاك الوقف عن اختصاص الآدميين2"7, أي أن 
الآدميين ليس لهم سلطة على أعيان الوقفء كما أنهم لا يستطيعون التصرف 
بهاء وإنما لهم حق الانتفاع بريع هذه الأعيان. ومصطلح "ملك الله" يعبر عنه 
أحياناً "بملك جماعة المسلمين": يقول الإمام ابن تيمية: "... وإنما يقال: هى ملك 
لله وقد يقال: هق ملك لجماعة المسلمين"؛ فالوقف. - ولاسيما إذا كان 
خيريّاً - يشابه المال العام في أن كلا منهما مبذول لجمهور الناسء كما أنهم لا 


.5865 /95 نهاية المحتاج‎ )١( 
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يملكون هذه الأعيان» فمن هذه الناحية يمكن أن نقول: إن "ملك الله تعالى" 

يشاية مضطلح. “المال العام". 
إلا إننى أعتقد - والله أعلم - أن مصطلح "ملك الله تعالى" يختلف عن 

مخسطل ' المال العام " في عدة أمور: 

١‏ - أن الدولة تملك شخصية اعتبارية على إثرها تستطيع إبرام العقود وفسخهاء 
وهو ما لا نستطيع قوله في مصطلح "ملك الله تعالى". 

" - أن الدولة تملك تغيير تخصيص المال العام إذا رأت مصلحة في ذلكء وتغيير 
شروط. ااتخضيص: إلا انها ل خلك “ذلك فى الوقف إلا فى “الحالانت 
الضرورية: كما سياقي نياقه قن 'التعدال .عي لوقف لان الوقف: على ما 
قنوطه الواققة وقد خص الققياء على أن شنوط الواقف كنض الشارع لا يملك 
أحد تغييره» فإذا قلنا: إن الوقف يبقى على ملك الله فإن الدولة لا تملك 
تيدم لقف مو افقيا العانةة 

٠”‏ - أن الواقف إذا عين ناظراً للوقفء فإن الوقف ينتقل إلى ملك الله» كما ذهب إليه 
بعض الفقهاءء وليس للدولة سلطة عليهء بل باتفاق أهل القانون فإن الوقف 
فى هده الحالة يعثين مالا خاضاء فلو كان مصظلم "ملك الله" يرادنف 
نحطام ""المال العام " ؛ لاعتّبر فى هذه الحالة الوقفٌ مالا عامّأ وهى ما لم 
يقل به أحد من أهل القانون. ‏ 

: - أن الوقف إذا اعتبرناه يبقى على ملك الله, فإن الإنفاق عليه يكون من ريع 
الوقفء بخلاف المال العامء فإن الإنفاق عليه من مال الدولة. 
وبالتالي أرى أن مصطلح "المال العام" يوازي مصطلح "بيت المال". 

فبيت مال المسلمين. يكل في حررية الدوله ويصرف فى مصائع الناس» ووجتديع 

الناس جميعاً منه كما هو الحال في المال العام. 
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المطلب الثانى 
ولاية الدولة على شؤون الوقف 

الختلفك. نظرة الفقهاء فى عدا ولأية' النولة: غلى . شؤوق: الوقف: كبعاً 
لمكارساف القرنة' كلى الرقق كذمي يعفن الققياء إلى إه رلئة الدولة بعلي 
الوقف تعتبر من أهم أسباب القضاء على استقلالية الوقف واستمراره» بل 
والاستيلاء عليه, مما أدى إلى انقطاع هذا المورد الذي كان يمد كثيراً من جهات 
الخير بالنفع. 

فولاية الدولة على الوقف حمَلت من كانوا يرغبون في الوقف على أن 
يمسكوا أيديهم عن حبس الأموال؛ لأنهم يدركون أن الدولة تتصرف في الأموال 
الموقوفة وريعها وفق ما تريدء لا وفق ما يريد الواقفون» كما أن تدخل الدولة 
وسيطرتها على كل المرافق أثبت فشلها في المحافظة على المال العام» وفي 
تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل؛ مما اضطرها إلى الخصخصة؛ لأن 
القطاع الخاص أكثر حرصاً على المال وتثميراً له من القطاع العاه(). 

وذهب البعض الآخر إلى أن ولاية الدولة على الوقف فيه مصلحة للوقفء 
حيث يستفيد الوقف من قدرات الدولةء وما يتاح لها من خبرات وأدوات لإدارة 
الوقف: 

وللوقوف على حقيقة الأمر نقول: إن الوقف لم يخل في القديم من ولاية 
الدولة عليه» سواء أكان من يمارس هذه الولاية السلطان نفسهء أى أن يعهد بها 
إلى آخرين؛ كالقاضي وغيره من النظارء يقول الإمام الماوردي: "وأما عن 
مشتارفة السلطاق الرققم فإنها: خلى كبربية» غافة وخاضة: قاما العاية قدا 
بتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم؛ ليجريها على سبيلهاء ويمضيها على شروط 
واقفها إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه: إما من دواوين الحكام المندوبين لحراسة 


مقدم لمؤتمر الأوقاف الثاني- جامعة أم القرى. 
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ذكر وتسمية» وإما من كتب قديمة تقع في النفس صحتهاء وإن لم يشهد الشهود 
بها؛ لأنه ليس يتعين الخصم فيهاء فكان الحكم أوسع منه في الوقوف خاصة. 

وأما الوقوف الخاصة:» فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع 
فيها لوقفها على خصوم مُتعيّنينَ» فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به 
الحقوق عند الحاكم؛ ولا يجوز أن يرجع إلى ديوان السلطنة» ولا إلى ما يثبت 
من ذكرها في الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود مُعِدَّلون "(). 
البر والقربات» وصرفها فيما هي له من الجهاتء وعمارة القناطر» وتسهيل سبل 
الخيرات "(). 

ويقول الإمام الجويني في حق ولي الأمر بأن يعهد ببعض الأمور إلى 
آخرين ما يلى: "واستنابة الإمام لابد منهاء ولا غنى عنهاء فإن الإمام لا يتمكن 
من تولي جميع الأمور وتعاطيهاء ولا يفي نظره لمهمات الخطة ولا يحويهاء 
وهذه القضية بينة في ضرورات العقولء ولا يستريب اللبيب فيها.. حتى تكون 
الديار " (). 


فإذا كان لولي الأمر سلطان على نفوس وأموال الرعية الخاصة: ألا يكون 
لهرولاية على انوال الوقف القن وجيت للين:والخين لعاانة المسيلفين: فالوق فت وإن 
كان في يذايته اقران 'فردي» إلا أن انفقه .علا على. الموقوف: عليهم؛ مما يمكن 
الدولة من الإشراف والرقابة عليه ونصوص الفقهاء تؤكد أن للدولة نظراً وولاية 
على الوقن» .سواء كان الناظن هى الإمامء آم من مُنبية الإفام من قضاة أو 
غيرهم. 
)١(‏ الأحكام السلطانية» للماوردي ٠١5 :٠١*‏ دان الكتب العلمية. 


() غياث الأمم في التياث الظلّمء للإمام الجويني 21١7-1١17‏ دار الدعوة. 
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فالاجتهاد الإسلامى قد أقر لولى الأمر فرداً كان (رئيس دولة مثلاً)» أو 
جتاعة ,(مجلسا كيابياً مثلاً) ان يحد من «شهول. يعن 'الأحكام الشرسة 
وتطبيقهاء أى يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح. أو يمنع بعض العقود أو 
الأشياء المباحة أصلاً إذا اقتضت ذلك مصلحة طاركئة؛ كل ذلك بشرط أن يكون 
الهدف من هذه التصرفات تحقيق مصالح الجماعة بمعاييرها الشرعية؛ لآن من 
القواعد الشرعية: أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة/'). 

وقد يعترض البعض على هذا بأن الفقهاء اختلفوا فيمن له حق الولاية على 
الوقف إلى عدة آراء: 


أولاً - المذهب الحنفي: 
ففي ظاهر مذهب الحنفية أن الولاية للواقف, ثم لمن يوليه من بعده؛ فإن 
0 0 ان 
ثانياً - المذهب المالكي: 
منع المالكية الواقف من الولاية بالقدر الذي يتنافى مع الحيازة الصحيحة, 
ثم تكون الولاية لمن يشترط الواقف له الولاية» فإن أغفل الواقف أمر من يتولّى 
الوقف فينظر: 
أ - إن كان الموقوف عليه غير معينء أو على معين لا يملك أمر نفسه:ء فالولاية 
للقاضي يُولي من يشاء. 
ب - أما إن كان الموقوف عليه معيئاً مالكاً آأمن نفسهه قالولاية فى الوقف إليه وإلى 
قن يككاره مكوليا على الوقف 7 


(1) . المدخل الفقهى العام: مصطفى الزرقا 8119/١‏ 

(9) مون المعتان على النى المكتانء لأين تعايدين 14 #تذر “وان الكشي العلمية: 

099" الشوح. الصضغيرء للدرنين 11/251374 دان المعارف» وعقد الجواهن الثمينة؛ لابن 
شاس الى دان الغرب. 
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ثالثا - المذهب الشافعى: 
وأما الشافعية فذهبوا إلى أن الولاية للواقف لا تثيت إلا بالشرط عند إنشاء 


الوقفء فإن لم يشترط الولاية لنفسه وجعلها لغيره؛ كانت الولاية لمن شرطت 
لهء فإن لم يجعلها لأحدء فقد اختلف الشافعية: 


أ - ذهب فريق إلى أن الولاية تبقى للواقف؛ لأن النظر يكون له بالشرطء فإذا لم 
يشترط لغيره» فهو لم يسقط حقه لأحد ينبغى له النظر. 

ب - وذهب فريق آخر إلى أن الولاية تنتقل إلى الموقوف عليه؛ لأنه صاحب الغلة» 
فهو صاحب الرعاية عليهاء والولاية تابعة لها. 

ج - وقال فريق: إنها للحاكم؛ لآنه يتعلق به حق الموقوف عليه» وحق من ينتقل 
إليه الوقف من بعدهء فكان الحاكم أحق بولايته؛ لآنه الحافظ لحق كل من لا 
يستطيع حفظ حقه.ء ولأن الولاية على الوقف في هذه الحال شاغرة:» والحاكم 


ولي من لا ولي له. وهذا هو الراجح في المذهب الشافعي7"). 


رابع - المذهب الحنيلي: 
إن مذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية» فقد ذهبوا إلى أن الولاية لمن 
شرطه الواقف له, سواء أكان هى أم غيرهء فإذا مات من شرطت له الولاية» أى لم 
تشترط لأحد؛ فإن الولاية لا تثبت للواقف بحالء إلا أنهم فرقوا بين حالتين: 
أ - إذا كان لجهة عامة أى على غير محصورينء فإن الولاية في هذا للحاكم. 
ب - أما إذا كان الوقف على أدمي معين محصورء» سواء أكان عدداً أم والعذاء 
فالتظر الموقوق عليه؛ اآته يختض يتفعه» فكان: نظرة إليه كملكة المطلق؛ 
وقيل: إن النظر يكون للحاكه(). 


)١(‏ مغني المحتاجء للشربيني ؟/597, دار إحياء التراث العربي. 
(؟) كشاف القناعء للبهوتيى 4/ 555-5705 دار الفكر. 


ةل مبلة البقوقا ند رهم 


ولابة الدولة في الرقاية على الأوقاف 


فكلام الفقهاء هذا يبين أن الولاية للأفراد سواء كان واقفاً أم موقوفاً 
عليهم؛ وليس للدولة» وإنما الدولة تتولى الوقف عند عدم وجود الأفرادء وبالتالي 
فإن ولاية الدولة ولاية ثانوية وليست أصلية؛ ومما يؤكد هذا أن الفقهاء قد نصوا 
على أن الؤلاية الخاصة عند وحودها مقدمة على الولاية العامة؛ لأنها اقوى منهاء 
كما جاء في القواعد الفقهية: "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة"7"). 

فمثلاً: متولي الوقفء ووصي اليتيم» وولي الصغير ولايتهم خاصة:» وولاية 
القاضي بالنسبة إليهم عامة» وأعم منها ولاية إمام المسلمينء فولاية المتولي 
والوصي أقوى من ولاية القاضيء وولاية القاضي أقوى من ولاية إمام 
المسلمينء لأنه كلما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وامتلاكاء وكلما كانت 
الولاية مرتبطة بشيء مما فوقها في العمومء كانت الولاية العامة كأنها انفكت 
عما خصصت له الولاية الخاصة» ولم يبق لها إلا الإشرافء إن القوة بحسب 
الخصوصية لا الرثية. وبناء :على هذا الاضل قال الؤركشي:. "ولهذا لا يتصرف 
القاضي مع وجود الولي الخاص وأهليته "(). ١‏ 

أقول: إن كلام الفقهاء السابق لا ينفي أن الأصل في الولاية هو الدولة؛ لأن 
الؤاقق' ل بقرظ الزلاية لتفسه او لغيرة فإن النماكم إن للقاضي الحق في إلقاء 
هذه الولاية ]ذا الم تكن _مسنتوفية للشروظ. التي نض عليها الفقهاء؟ كان يكون 
الواقف له أهلية التبرع» بأن يكون حرًاً مالكاً بالغاً عاقلاً2”0, وكذا فيما يتعلق 
بنظار الوقفء فإن الدولة تراقبهم وتحاسبهم لمعرفة إن كانت تصرفاتهم موافقة 
لحكم الشرع وشرط الواقف آم لا 

فالناظر وإن كان له ولاية مباشرة على الوقفء إلا أن هذا لا ينفي أن هناك 
ولاية للدولة على هذا الوقفء يقول الإمام البهوتي: "ولا نظر لحاكم مع الناظرء 
بيقيجه عم ضور لكن الحاكم التطن الحاد» #يعترن. عليه :اي “هلى. القاكار 


(؟) الموسوعة الفقهية ه851!//5١, .١16/8‏ 
(9) فتح القدير .5١8/5‏ 
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الخاص» إن فعل ما لا يسوغ"(). وهذا النظر يسمى نظر الإحاطة والرعاية0", 
ومثل ذلك نظر الإمام في استبدال الوقف. 

فالولاية كما يقسمها الفقهاء: إما ولاية عامة؛ >الإمامة الكبرى» وولاية 
القاضيء وإما ولاية خاصةء وهي تنقسم إلى ولاية على النفسء» وولاية على 
الغال» .ومنها الولاية .على فظارة الوقف+ إلا إن الفقهاك:نضبوا: ظلن "أن الولاية 
الخاصة تنتقل إلى الولاية العامة عند عدم وجود من يقوم بالولاية الخاصة؛ لأن 
السلطان ولي من لا ولي له(). 

ونص الإمام البهوتي على أن الواقف إذا لم يجعل النظر لأحد عند إنشاء 
الوقفء وكان الوقف على جهة عامة. أى على غير محصورين؛ كالمساجد 
والقناطر والمساكنء فالولاية إلى حاكم المسلمين؛ لأنه ليس له متول معين 
يشرف عليه ويرعاهء وللحاكم أن ينيب فيه من شاء؛ لأن الحاكم لا يمكنه تولي 
النظر بنفسه. لتعدد ما نيط به من واجبات» وآلقي في عتقه من تكليفات7. 


وأما ما يتعلق بأن الولاية الأخص أقوى من الولاية الأعم, فهذا ليس على 
إطلاقه؛ لأن للولاية الأعم سلطاتٍ ونفوذاً أقوى من الولاية الأخصء فصاحب 
الولاية الأعم له القدرة على عزل صاحب الولاية الأخصء فالولاية الخاصة قد 
تكون أقوى من وجهء والولاية العامة قد تكون أقوى من وجه آخرء فمثلاً جاء في 
المذهب الحنفىء نقلاً عن المولى أبى السعودء أنه صدر الأمر السلطانى ل 
نقاذ..وقف العديق فى القدق الذي يتركف عليه فسيين النيق مق النوالة» قطعاً انما 
بلجا إل نيحضن القلمن مر وقق الدوالهم الكيرويها عرودوهة الذاتين: 


(1) كشاف القناع: للبهوقي 1/8/4؟. 
95 “كيانة النتكتاي الرملى. 24+18 ان ادي الغلاسيةة معت التحكاي التشرييضن ار 
9 اولاية النولة على لوقت المشكلات والكلول: د عيذ الله التجانه بدة مقدم 
فقس الكاى للكارفاف: جامطة ام القري: شوال 00 4ف 
(9) الموسوعة الفقهية .١51//50‏ 
(4) المغني مع الشرح 2545/17 كشاف القناع ؟/457» محاضرات في الوقف 850, 
رك 
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وبناء على الآمرءه صرح الفقهاء من بعده بعدم نفان مثل هذا الوقف شرعاًء 
وقد كانت التصوص قن اسل لعفب صريفة الى ذناد .رقف المدين زلى كان 
ديك حيطا مخسم: النواله "لان الكوق: انما امقفاق تذرتة :7 حفية لم1 

ويؤكد هذا الأمن ما خص عليه الفقهاة فى شان اسغدال عين الوقف» فقد 
جاه في اقرارات وتوضيات منتدئ قضايا الوقف الفقهية الرابع»بعان الاسقبدان 

في الوقف وأحكام أموال استبدال الوقفء ما يلي: 
الاستبدال: هى بيع عين الوقف وشراء عين أخرى بالبدل الذي بيعت به. 

وينقسم الاستبدال إلى قسمين: 

١‏ - المناقلة: وتسمى المبادلة والمعاوضة:؛ وهي استبدال عين الوقف بعين أخرى. 

" - البيع: وهى بيع عين الوقف بالنقودء وشراء عين أخرى بتلك النقود. 

- الحالات التي يجوز فيها الاستبدال: 

4 ا<. إذا قضى الواققف على حواة اسكدالمدوتمقق الفيطة والتصلحة فى تلكه آنا 
إذاقصى الوافف غلى عدم الاسفدال فيعمل يشيرظة ولا يجو اسسشداله لذ ذا 
قضيت الضرورة الشرعية ذلك 

؟ - إذا تعطلت منافع الوقف تعطلاً كاملاً. 

* - إذا تعطلت أكثر منافع الوقف بحيث تصير الاستفادة منه قليلة جذاً. 

: - إذا كانت إيرادات الوقف لا تغطي نفقاته. 

ه - إذا احتاج الوقف بيع بعضه لإصلاح الباقي. 

1 - إذا كان استبدال الوقف بريع يزيد على ريعه زيادة معتبرة» ويكون الاستبدال 
بالخسوائظ الكالة: 

1- - أن يكون ذلك بإشراق هيكة محايدة. 


ب - أن يبنى الاستبدال على دراسة جدوى اقتصادية معتمدة. 


.؟5١195 المدخل الفقهي العام‎ )١( 
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- إذا كان للمصلحة العامة الضرورية التي لا مناص منهاء مثل: توسيع لمسجدء 
أو بناء جسر أو مدرسة, أو إنشاء طريق أو مقبرة» على أن يتم التعويض 


العادل للوقف. 
إذا 'تراقوت: خالة من الحالات. السايقة لجواذ ١‏ الأسقدال» فيجب مراعاة 
الضوابط التالية: 


١‏ - أن يكون التصرف أمراً غير فرديء وبإشراف هيئة شرعية محايدة. 
>" د اريكوق :الاسعدال ركمن المتل أن اغلى.. 
" - آلا تكون هناك تهمة أى محاباة في عملية الاستبدال. 

عاييلك فزن الاسفيذان, الحية المسؤولة عن الرفف مماشوة زإنق الهية 
الخخولة قاتواء حسب كل علن" 1 

فهذا القرار يبين أن الجهة القانونية هي المخولة بالموافقة والإذن لناظر 
الرقف بالاستدال» هما 'مجعل' الزلاية الخاضية فى هته الملة ليف اتوي من 
الولاية: العافت كما اخ القران. سكل من اصدلاطية ولي الامى سديما يملكه :من ولاية 
غائة > الاتقوان يقران الاسقدال دون الرسوع إلى تاق الوقف. إذاتها وحدت 
دروو ة نكال عق التق هما يهل" الول العانة أقوين مق 'الرة القاضة 
في بعض الحالات» وفي هذا يقول المالكية: "إن الأرض المحبسة إذا انقطعت 
منفعتها جملة» وعجز عن عمارتها وكرائهاء فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون 
حبساً مكانهاء ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب"7). 

ومنشأ الخلاف في هذه الولاية هل: هي تفويض أم توكيل؟ فإذا كانت 
تفويضاً فهي بمثابة التمليكء ونازع الإمام السبكي في ذلكء واعتبر ذلك توكيلاً. 
وأفتى السبكي بأن للواقف والناظر من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن 
مقتروطا أفي. الوقت. ولى الغين 'مصيلكة؟ لآق .ولاية التدرن ]13 اعتبرت. توكياة. 


.550 2585 أعمال منتدى قضايا الوقف الرابع‎ )١( 
.55/7 التاج والإكليل‎ )9( 
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فإنه يحق للموكل عزل موكلهء واعترض الزركشي وغيره على ذلك بأن العزل 
لابد أن يكون لمصلحة وسبب معينء ويأنه لا يجوز للإمام إسقاط بعض الأجناد 
المثبتين في الديوان بغير سببء فالناظر الخاص أولى» وأجيب بالفرق بأن هؤلاء 
ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هى فرضء ومن ريط نفسه بفرض لا يجوز إخراجه 
منه بلا سببء بخلاف الوقف فإنه خارج عن فروض الكفايات(). 

وفرق بعضهم بين ولاية الإمام وولاية القاضيء فقالوا: إن عزل الإمام 
القااى يكف خوفا مق فتكة مقالفة ولى الآمرء نخلاقه القاهسى فاته ا ينقة عؤله 
لفان ١ ١‏ 

وفرق بعضهم أيضاً بين الوظائف العامة والوظائف الخاصة:» فقالوا: إن 
الإمام إذا عزل القاضيء فإنه لا يحتاج إلى بيان سبب عزله للقاضيء بخلاف 
القاضي إذا قام بعؤل أصحاب الوظائف الخاصة؛ كالآذان والإمامة والتدريين 
ونحوهء فإن أربابها لا ينعزلون من غير بيان السبب0"). 
تولي وزارات الأوقاف شؤون الوقف: 

أصبح من الأحكام المقررة في الفقه الإسلاميء أن القاضي هو من يتولى 
شؤون الوقف. وهى من يعين النظار ويعزلهم في حالة خيانتهم أى تضييعهم 
للوقف20, إلا أن القوانين المعاضرة أوكلت هذه المهمة لوزارات الأوقاف أو 
لهيكات مستقلة تعنى بشؤون الوقفء فمن ذلك ما صدر في مصر عام ١91/١‏ 
قانون رقم (60)» الذي أنقنا هيف الأزقاك: العصرية» وى السشلكة. العرية 
السعودية تم إنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
وأسند إليها مهمة الإشراف على الأوقاف2» وفي الكويت تم تأسيس دائرة 
الأوقاف عام 1955١م,‏ ثم تم إنشاء وزارة للأوقاف في عام 1577م وخصصت 


.5١٠ 5/5 نهاية المحتاج‎ )١( 
(؟) تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشي الشرواني وابن القاسم 0551/7 25937 دار‎ 
.5 ٠5/65 صادرء ونهاية المحتاج‎ 
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مجلس الأمانة العامة للأوقافء: وذلك كهيئة ملحقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية, 
0 

ولها مجلس خاص("). 

وهذا الأمر لا يتعارض مع ما قرره الفقهاء من أن القاضي هى من يتولى 
هذه المهمة؛ لأن القاضى إنما هو نائتب عن السلطانء فله أن يوكل هذه المهمة 
لمن يشاءء كما أوضحت ذلك نصوص الفقهاء السابقة» ويقول الإمام العز بن عبد 
السلام: "لأنه منوط يه القيام بمصالح المسلمين» وتعارف المسلمون على أن 
٠‏ | عدر ١‏ 0 
نوابه بمثابته "("). 

يقول الإمام أبو زهرة: "ولى أردنا أن نطبق القواعد الفقهية على ما قد 
أعطي للقضاء الشرعي من حق إقامة النظار وعزلهمء لوجدنا أن سلطانه في ذلك 
لم يكن كاملا فبجواره وزارة الأوقاف لها حظ من ذلك السلطان معلومء إذ إنه 
من المقرر فقهيّاً أن حق النظر في الأوقافء التي لا يوجد للواقف شرط للنظر 
373١ 3 5‏ 
فيهاء للحاكم ومن ينيبه "(). 

فالعبرة ليست فيمن يتولى شؤون الوقف نيابة عن الإمام أى السلطان» 
وإنما العبرة في طريقة عمل وتنفيذ المتولي لشؤون الوقف. ولذلك كان لابد من 
بيان نطاق وحدود ولاية الدولة على الوقف. 


حدود وضوابط تدخل الدولة فى شؤون الوقف: 
مما لا شك فيه أن تدخل الدولة في شؤون الوقف ينبسط وينقبض حسب 
تحقيق الوقف لأهدافه المنشودة والمشروطة من قبل الواقفين» فكلما حدثت 


)١١(‏ موقع هيئة الأوقاف المصرية على شبكة الإنترنت .*8.078ع-217021اعلةلاط//:ماغط 
موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فى المملكة العريية 
السعودية على شبكة الإنترنت. موقع الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت على 
شبكة الإنترنت /1111717/.35021.015. 

(") فتاوى العز بن عبد السلام ؟5١.‏ 

(؟) محاضرات في الوقف .55١‏ 
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تدخل الدولة» ومما ينبغى التأكيد عليه أن صلاحية تدخل الدولة فى شؤون الوقف 
١‏ - تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: 

وهذا من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي» وتعني أن تصرفات الإمام 
التى تنعكس آثارها على الرعية ينبغى أن يراعى فيها تحقيق المصلحة حالة 
ومآلاه وإلا لزمت المناقضة: مما يؤثر فى إبطال التصرف على وجه التحقيق فى 
حالة الخروج عن إطار ما رسمته الشريعة الإسلامية: كما أن التصرفات الصادرة 
عن الإمام منوطة بتحقيق المصلحة؛ فرعاية تلك التصرفات لمصالح الرعية 
تقتضي تقديم الأهم منها على ما هو دونه» وفق ميزان الشريعة الإسلامية الذي 
يوزن فيه تفاوت المصالح في الأهمية('". ولذلك كان تصرف الإمام باستبدال 
الوقف أى بيعه أى إجارته مقيداً بوجود مصلحة ظاهرة كما تم بيانه. 
منهم قرارات أو قوانين لا فائدة منهاء فضلاً عن إصدار قرارات تضر بالناس؛ 
فمثلاً: إذا تخير فى الأسرى بين القتلء والرقء والمنّ والفداءء لم يكن له ذلك 
بالتشهيء بل بالمصلحة: حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة حبسهم إلى أن يظهر/"). 

ويقول الإمام ابن نجيم: "وإذا كان فعل الإمام مبنيّاً على المصلحة فيما 
يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعاً إلا إذا وافقه, فإن خالفه لم ينفذن"7). 

وعرف الإمام الغزالي المصلحة بقوله: "أما المصلحة فهي عبارة في 
الأصل عن حلب منفعة, أى دفع مضرة:ء ولسنا نعنى به ذلكء فإن جحلب المنفعة 


19) “قاعدة صرف الإمام على الرعية متوظ بالفضالحة وتطبيفاتها الفقبية .والقاتودية فى 
حدان التعاملاك التساطيرة سد سوبو اقم 1 رمالة جاسضي مقيظة ل 
الشدريعة فى جاتفة اليرموك فى العنلكة الأروحية الهاشمية: 

(0)9 الأشباه والنظائرء السيوطي 19١‏ دار الكتب العلمية. 

() الأشباه والنظائرء ابن نجيم ١754‏ دار الكتب العلمية. 
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ودفع المضرة مقاصد الخلقء وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني 
بالمصلحة المحافطة فل , مقصون. القترع ومتضبوة. اضوع من الخلق بكس 
وهى أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم وتسلهم ومالهمء فكل ما يتضمن 
حفط هذه الأصيون: الكسينا فين مطلطة» ركل هنا قرم سزه الأشيول» قير 
مفسدة؛ ودفعه مضلحة 071 


فالوقف وإن كان من العبادات والقرباتء إلا أنه معقول المعنىء فهو يشتمل 
على مصالح وحكم يجب مراعاتهاء وتصرفات الإمام يجب ألا تناقض هذه 
المصالح؛ حيث إن الوقف هى نوع من الصدقات وسدٌّ الخلات» وهو نوع من 
الصلات والهبات» يقول الإمام القرافي: "ولا يصحح الشرع من الصدقات إلا 
المشتمل على المصالح الخالصة والراجحة"7). 


؟ - عدم مخالفة الشريعة الإسلامية: 


وهذا الشتايط يعقين عقيدا للضنابط الأول فتحقيق النصلحة 2 ينعن أن 
يتم عند مخالفة أوامر الشرع الحكيمء فأوامر الشارع هي المصلحة بذاتهاء 
فالدولة في إصدار قراراتها إنما تكون في دائرة المصالح التى لم يأت الشارع 
باعتبارها أو إلغائهاء وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة7). 


فالإمام أى من يمثله إنما وجد لكي يطبق شرع الله وليَسُوس الناس بكتاب 
أله وسخة كيه محمد كله قينا خالف ذلك له تكق له طاطغة وااحية» لآنه ل طاعة 
امخلوق فى بحسي الخالقء كنا قال كلك "فان اسن ممعمدة قلا سمه ول 


طاعة "40 

)1١(‏ المستصفىء للغزالي »١55/١‏ طبعة مصطفى الحلبي. 

(؟) الذخيرة 5/؟50. 

(؟) البحر المحيطء للزركشي 277/7؛ وزارة الأوقاف الكويتية. 

6 مختصر جبجكجيوع مسلمء كتاب الإمارة, بياب إذا أمر د بمعصية فلا سمع ولا طاعة, رقم 
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فالإسلام يريد أن تطبق تشريعاته. وهي تشريعات جاءت لحفظ البشر 
وإسعادهم أفراداً وجماعات» دافعة عن الناس الحرج والضيق والمشقة. 

وهذا الآضن لآ يمكن مغرققه إلا يطريكتين: 
- إما أن يكون الحاكم نفسه من أهل العلم والتقوى والاجتهاد في الشريعة» 

كما كان في الصدر الأول من العهد الإسلامي. ١‏ 
- إإما الآ يكون غالماً محكهدة وعشكن لا يكون لأراسرء هذه الحرمة الشرعية 

في مخالفتهاهء إِلَا إذا صدرت بعد مشورة أهل العلم في الشريعة 

وموافقتهه!"). 
'" - مراعاة شروط الواقف: 

نص الفقهاء في قواعدهم على أن "نص الواقف كنص الشارع "7 أي أن 
شرط الواقف له من الاحترام والمحافظة عليه كما لنص الشارع: قلا يحرف ولا 
يبدلء فَرِيعٌ الوقف يُصرف في المصارف التي حددها الواقفء وحسب ما شرطه 
في طريقة توريعه للريع. 

يقول الإمام اين عابدين: "إن شرائط الواقف. معتبرة إذا لم تخالف الشرع: 
وهو مالكء فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية؛ وله أن يخصن صنفاً 
من الفقراء ولى كان الوضع في كلهم قربة"(). 

ويقول اين جزي: "إن المحسن. (الواقف) إذا اشترط. شيئاً وجب الوقاء 
ورطة 7 

ويقول الخطيب الشربيني: "والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم 
يكن فيها ما ينافي الوقفء فإذا تلفظ الواقف في صيغة وقفه بحرف عطف 


15 ابعل القعيي :الماك 0 
09 الجدى الرافق شوم كتقو الدقافق الاين كمني:دا :3 لازروان الكقي: الغريية: 
65 حاشية اين عايدية 78/4 

(4) القوانين الفقهية *50. 
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يقتضي تشريكا أى ترتيباً؛ عُمل به» كأن يقول: وقفت على أولادي وأولاد أولادي» 
يقتضى التسوية فى أصل العطاء والمقدار بين الكل, وهو جميع أفراد الأولاد 
وأولادهم: ذكرهم وأنثاهم, لأن الواو لمطلق الجمع, لا للترتيب كما هو الصحيح 
عند الأصوليين» وثقل عن إجماغ النحاة"7"). 

وقال البهوتي: "ويرجع إلى شرط واقف, ومثله استثناء ومخصص من 
ضبقة وغطف نان وتهوي 1 

فعلى الإمام أى مَن يُنيبه أن يراعي نص الواقف وشرطه؛. حتى لا يخرج 
الرفقه .عن اللمصلخة التى آزادها الوافقك» مادام أن قترطة كان صسحيجا فى نظن 


.587/5 مغتى المحتاج‎ )١( 
.6/5 شرح منتهى الإرادات‎ )( 
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المطلى الثالث 

الرقاية الشرعبة على الأوقاف 
إن الهدف الأساسي للرقابة هى منع وقوع الضرر على المجتمع» سواء 
أكان في الجانب الاقتصادي أم الاجتماعى أم السياسيء لذلك قامت الدولة 
بإنشاء أجهزة متعددة للرقابة؛ للتأكد من سلامة تطبيق القواعد والنظم واللوائح. 
كما أن الرقابة أصبحت علماً يدرس فى العلوم الإدارية والمالية العامة 
كسائر العلوم الأخرى2 وهو قابل للتطور والتجديد؛ لأنه قائم على خبرات 
تراكمية من الممارسة والتطبيقات» وقد قلنا سابقاً: إن ولاية الدولة على الوقف 
هي ولاية إحاطة ورعاية» ونعني بذلك مراقبة الوقفء والتآكد من مدى قيام نظار 
واستمرار الوقفء ولذلك أجد من الضروري معرفة ماهية الرقابة وأقسامهاء 

ولاسيما الرقابة الشرعة منها؛ لأهميتها فى موضوع الوقف. 


تعريف الرقاية: 
تم تعريف الرقابة بعدة تعريفات» منها: العمليات التي تستهدف ضمان 
القوانين والقواعد النافذة("). 
أقسام الرقابة: 
تنقسم الرقابة إلى أقسام كثيرة» ومن أهمها ما يلى: 
)١(‏ الرقابة المالية العلياء فهمي محمود شكري ,.١‏ دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ وانظر 
أيضًا في تعريف الرقابة: الرقابة على القطاع العام ومدى تأثيرها على استقلاله 2,51 


المكتب المصري الحديثء وكذلك الرقابة المالية في الإسلام, د. عوف الكفراويء مكتبة 
ومطبعة الإشعاع الفني. 
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أولاً - الرقابة المالية: 

تتمثل الرقابة على العمليات المالية فى مجموعة الإجراءات اللازمة للتحقق 
من أن عمليات الصرف والتحصيل للنفقات والإيرادات العامة تتم طبقاً لما هى 
مخ كاكية الخو والقركن خخ تلك اكنشاف» الاكهرانات. والأقطار» أن ذقاط 

١١ 5 57 ا‎ 

الضعفء والعمل على علاجهاء وتفادي تكرار حدوثها("). 

ويعتبر ديوان المحاسبة في دولة الكويت من أهم الأجهزة الداعمة لجودة 
الرقابة المالية للسلطة التشريعية في الدولة. 


وتقطي الرفار المائية لديواخ الماسةة الكرين كاف الجواك مق وزارات 
وإدارات ومسباكت عامة ويلديات وهيئات ومؤسسات داك شخصية معنوية عامة, 
وقد قضت المادة رقم (/9) من قانون إنشاء ديوان. المحاسية رقم 9+©) لسنة 
على أن لديواة: السهاسية مق ممازسةة *درفيق اساسيين عن الرقاية: 
وهما كالتالي: 


أ - رقابة مسبقة أو وقائية: 
وهي ذلك النوع من أنواع الرقابة التي تتم قبل الارتباط بمصروف معين؛ 


أو قبل إجراءات عمليات الصرف الفعلية» وهي نوع من أنواع الرقابة الاحترازية 
أ الوقائية. 


ب - رقايبة لاحقة: 


وهي ذلك النوع من أنواع الرقابة التي تتم بعد الارتباط أو الصرف. وهذا 


النوع من أنواع الرقابة من الديوان يعتبر هى الأصل أو القاعدة7). 


)١(‏ الاتجاهات الحديثة فى مجال الرقابة» د. محمد السيد سراياء 5" الدار الجامعية, 
547 


(؟) الرقابة في المنظمات والأجهزة العامة» د. فضل الفضليء .١5١ ,١5١‏ 
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ثانياً - الرقابة القضائية والقانونية: 

تعتبر الرقابة القضائية من أهم صور الرقابة» إذ يعد القضاء أكثر الأجهزة 
القادرة على حماية مبد المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية» إذا ما 
قرافرت له الظماتات القدرورية الى كفل له الاستقلال فى آذاء وطيففه» حقى 
يمكن أن تتحقق بشأنه الحيدة المطلقة؛ وبالتالي يمكنه أن يقوم بالرقابة على 
آكمل وجه. ْ 

- خصائص الرقابة القضائية: 

كمي الؤقاية المخجاكنة باتتساكسن الغالة: 

١‏ - الرقابة القضائية على خلاف الرقابة السياسية والإدارية» فهي لا تتحرك من 
تلقاء نفسهاء وإنما لابد من رفع دعوى أمام القضاء من قوع الشأن» لكي 
يستند إليها القاضي في ممارسته للرقابة. 

* - دون القاضى فى فحص التصرف محل النزاع من حيث مطابقته أى عدم 
تطايقةه القراعن القانونية دون ان شك هذه الرقانة إلى بلحث مدي ملقم 
هذا التضصرف: 

" - لا يمكن لأحكام القضاء بعد أن تصبح نهائية أن تكون محلا للمنازعة» بل 
تنفذ بالقوة إذا دعت الحاجة7"). 

فالرقابة القضائية من أقوى أنواع الرقابة وخصوصاً فيما يتعلق بالوقف؛ 
لأن القاضي في السابق هى من كان ينوب عن الإمام في شؤون الوقفء. وهو 
الأقدر على رعاية شؤون الوقف بما يملكه من سلطة وقوة ونفوذء فهى يقوم 
بتوثيق وتسجيل وثائق الوقفء. وهى من يعين ويعتمد النظار» ويحاسبهم على 
تقصيرهمء وهى من يشرف على توزيع غلة الوقف على مستحقيهاء وهو من 
يفصل في منازعات الوقفء وغيرها من مهام ومسؤوليات. ومن أهم ما يقوم به 


)١(‏ الرقابة على أعمال الإجارة,. د. محمود سامي جمال الدين 2.555 551. مؤسسة دار 
الكويت. 
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القاضي في وقتنا الحاضرء أنه عند التنازع يتأكد من تطبيق القوانين واللوائح 
المكظية للوقق: 


فالرقابة القانونية على الوقف هي التأكد من تطبيق تلك النظم واللوائح التى 
فرضتها الجهات الرسمية في الدولة لتنظيم الوقف. 


فالدولة تقوم بالإشراف على مؤسسة الوقف من خلال أجهزتها المتنوعة؛ 
للتأكد من قيامها بتطبيق النظم واللوائح التى وضعتها حفاظاً على سلامة هذه 
المنشأة» وحماية لأموال الواقفين» والتأكد من أن هذه المُنشأة تؤدي دورهاء 
وتتحقق 'الآهذاق القن من آحليا انشفت هذه المؤسسة. -ولذاك: قرضت: قوانينخ 
خاضة تنظع «الرقفء :ووضتعت: حهات. إشترافية كبيراق السداسية وغيرة لبراقة 


عملها. 
ثالثاً - الرقابة الشرعية: 


لم يعد دور الرقابة مقتصراً على الجهات الحكومية» بل تطور علم الرقابة 
ليشدل: 'أظرافا لخر كهاتن. القيقق المحاسي الكاريكي: .وإدارة 'القيفيق 
الدلخلى فى المتؤسسات: بالاضافة إلى. تع بجديد: من الرقابة” فى ' المؤسساك 
المالية الإسلامية التى آلزمت نفسها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في 
معادلاقيا: ولك مخ خلال سيق" لفقو :.والرقانة الشبوضية لتاقن من نائمة 
التغاملات عن التالحية الشرعية. 

قالرقاية الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامنة وإن كانت حديكة كقارنة 
مع أنواع الرقابة الأخري» ؤتكتاج إلى تطوين أعمالهاء إلا آنها. خطت خطوات 
واسعة وكير يكن لمؤسسات. الوقق إخ قسقن اننياء تعمل عل تظريرقا 
فيما يتعلق بالوقف؛ لآن الوقف في حقيقته يعتبر من المسائل المالية» وإن كان 
فيه جانب تعبديء فهو تقرب إلى الله في الجانب المالي. 

وهذا الجانب الرقابي الشرعي أصبح له أهمية كبيرة في عصرنا الحاضرء 
إذ هو سبب رئيس في كسب ثقة المستثمرين» وجذب رؤوس الأموال للمشاريع 
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المراد إنشاؤهاء كما أنه أحد الأسباب الرئيسة لثقة الناس في حثهم على وقف 
أموالهم» وبذلها في سبيل الخير ومنفعة المجتمع. 


كما أن الرقابة الشرعية على الوقف ليست بدعاً من القولء» فقد قام 
علماؤنا- رحمهم الله- بهذا الدور في العصور السابقة» وقيامهم بذلك يعتبر 
رقابة شرعية؛ فلم يسمحوا للأمراء والسلاطين بالاستيلاء على الأوقافء مما كان 
سبباً رئيساً في الحفاظ على الوقف. والملاحظ أن السلاطين والأمراء لم يتمكنوا 
من الاستيلاء وتضييع الأوقاف إِلَّا بعد أن ضعفت الرقابة الشرعية من قبل 
العلماء على الوقف. وسوف أسرد حادثة واحدة للدلالة على ذلك» وهى ما حدث 
مع الإمام النووي - رحمه الله - مع الظاهر بيبرسء كما نقلها الإمام السيوطي: 


فقد سجل السيوطي في "حسن المحاضرة" طائفة كبيرة من المكاتبات 
التي جرت في هذا المقام بين الإمام النووي وهو بدمشقء وبين الظاهر بيبرس 
وهو بالقاهرة» فالظاهر بيبرس يحتجٌ لفرض الضرائب بضيق الحالء وخشية 
المآلء والإمام النووي يحتج بفقر الرعية» وضيق الأمر عليهاء ويقول في إحدى 
رساظه: "إن آهل الشام في هذه السئة في ضيق وضعف حال؛ بسبب قلة 
الأمطارء وغلاء الأسعارء وقلة الغلات والنبات» وهلاك المواشيء وآنتم تعلمون أنه 
تجب الشفقة على الرعية» ونصيحته (أي ولي الأمر) في مصلحته ومصلحتهم ". 

والعلمام افوا :هخ بوراء الأناغ'التووق يل اذروةه ويقيدوقه وقد دوه الظاسن 
بيبرس هذه النصيحة ردًاً عنيفاً وعيّرهم بموقفهم يوم كانت البلاد تحت سنابك 
الخيل في عهد التتار» وسكوتهم على الذلء وأنه كان أولى بهم أن يهبوا 
لمقاومتهم أو مناقشتهم. 

ولكن الإمام النووي لا يضعف إزاء هذا التهديدء فيرد ردًاً قويّاً مؤكداً 
نصحهه. ومبيناً أنه ميثاق الله الذي أخذه على العلماء ليبيننه» ويقول - رحمه الله 
- في ذلك: "وأما ما ذكر من كوننا لم ننكر على الكفار كيف كانوا في البلادء 
فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان وأهل القرآن بطغاة الكفار» وبأي شيء 
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كنا تُذْكّر طغاة الكفاره وهم لا يعتقدون شيئاً من ديننا.. وأما أنا في نفسيء قلا 
يضرني التهديدء ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطانء فإني أعتقد أن هذا 
واجب عليّ وعلى غيري» وما ترتب على الواجب فهى خير وزيادة عند الله.. 
رأفيكى أتري إلى الله إن الله رسي بالفيان ولك أقرا سول الله كلك ان لفون 
الحق حيثما كناء وآلا نخاف في الله لومة لائم» ونحن نحب السلطان في كل 


الأحوال» وما ينفعه فى آخرته ودنياه". 


وقد توالت الكتب على هذا النحوء الإمام النووي - رحمه الله - ثابت في 
قول الحق كالطودء والظاهر بيبرس لا بل ؛ لآن الضرائب ضرورية في نظره. 
ولقد اتجه إلى العلماء أنفسهم بدمشق ق مُطرحاً وراء ظهره شيخهم أولا ثم جمع 
فتاويهم في تأييد فرض الضرائبء وحضر إلى دمشق لذلك المقصدء ولكن الإمام 
النووي اشتد استمساكه» وندد بإكراهه العلماء وقد أحضره الظاهر بيبرس في 
مكاسه يسشة» لكرمه عزنا كرم قيرى ولفكة فى هلاه الموة كان عكدفا حذاء 
فقد قال للظاهر بيبيرس فى قوة الحق: "أنا أغيف أنك كنت فى الرق للأمير 
يتدقنان: :وكيس لك شال»: ع اللةكلنك» مجعاك ملكا ,رسف أن هلتك الك 
مملوك؛ وكل مملوك له حياصة من ذهبء وعندك ماثة جارية» لكل جارية حُقٌّ من 
الحلي» فإن أنفقت ذلك كله وبقيت المماليك بالبنود الصوف بدلا من الحواتصء 
وبقيت الجواري بثيابهن دون الحليء أفتيتك بأخذ المال من الرعية " 

فغضب الظاهر غضباً شديداًء وقال للإمام النووي ناهراً: "اخرج من بلدي 
(التسقق)» فقال الإنام التزوى: السمع والطاعة» وخر إلى تومن بالشناب: فقال 
العلماء: هذا من كبار علماتنا وصلحاتنا وممن يُقتدى بهم: فاعِده إلى الشام؛ 
فرسم برجوعهء فامتنع الإمام النووي وقال: لا أدخل والظاهر بهاء فمات الظاهر 
بعد شهر(". 


)١(‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي ؟/51- ٠١5‏ دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى» الطبعة الأولى» :١57/‏ محاضرات فى 
الوقف 159-؟5؟. 


الككظة |( 2ك 
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وأقصد من هذه الحادئة - وأمثالها كثير حِذا - عدة أمور: 


أولة: أن الرقابة الشرعية - كما أسلفنا - ليست آمراً جديداً في الدولة 
الإسلامية» ولاسيما في الأمور المالية» ومن ضمنها الوقفء بل كانت الرقابة 
الشرعية تمارس من قبل العلماء والمجتمع جميعاًء من خلال الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو ما نستطيع أن نطلق عليه بالرقابة الشرعية المجتمعية؛ 
لوق العسلفين حميعا كاكوا مظالنية يذلك: 


ثانياً: أن الرقابة الشرعية لم تقتصر على أآداء المجتمع لهاء بل إن الدولة 
أوجندت التجيؤة المتخصهنة الأشراك .وتطيينق الزقابة القبرصيةة وشكل. :ذلك 
بإنشاء جواق. الحسية: الذي كاق. يراقن. الأسواقه ويفكم. آي همارسات كقالف 
أحكام الشريعة الإسلامية. 


ثالثاً: أن العلماء كان لهم دور مهم في الحفاظ على الأوقافء من خلال 
التصدي لمن تسول له نفسه الاعتداء على الوقفء بل إن العلماء كانوا يقومون 
بدور الرقيب على تصرف الحكام والقضاةء ولم يتم التعدي على الأوقاف إلا بعد 
أن ضعف العلماء عن القيام بدورهم. 


رابعاً: أن طرق ووسائل الرقابة الشرعية متعددة ومتنوعة» ولا تقف عند 
لغلون: .ولحده يل .في متظوزة.:وقانة .علي التفيرات. المتراكنة: من خلال 
ممارستها والعمل بها. ولذلك نجد من الأهمية البالغة الحديث عن الرقاية 
الشرعية؛ لأنها هي العصب الرئيس الذي أعطى الناس الثقة بالحفاظ على 
أوقافهم» وتنفيذ شروطهم. وسوف نفصل القول في ذلك من خلال دراسة حالة 
عملية للرقابة الشرعية من واقع الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت؛ وهو ما 
يمثل حرص دولة الكويت على الاهتمام بالأوقافء ولاسيما الرقابة الشرعية التي 
فم الخض. .عليه فى الخطم واللواضم المخظنة" لحمل الأناخة العامة الأرقاف» ما 
عاق د 0 
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دراسة حالة عملية للرقابة الشرعية 
من واقع الأمانة العامة للأوقاف 


الرقابية الشرعية ف الأمانة العامة للأوقاف ف دولة الكويت0): 
تعتبر الأمانة العامة للأوقاف من المؤسسات القليلة التى مارست الوقف» 
في الكويت نموذجاً لدراسة واقع الرقابة الشرعية في مؤسسات الوقفء وسبب 


١‏ - كما قلنا تعتبر الأمانة العامة للأوقاف في الكويت من الجهات التي لها دور 
يبارز في كدمة الوققفة وما يتطيق عليها يخطيق على ممؤسيانه. كخيرة 
للأوقاف» قبي عشى مويناً لعدل مؤسيسك الوقق في العالم: الأسلامي؛ 
حية ته لخشان :دؤلة الكويت ممكلة بالاناقة العائة للأوقاف لتكوخ المكسقة 
لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف على مستوى العالم الإسلامي» 
متوكي قرا :تراه الأوقاف فى الدوق الاتسلاسية: اذى العف واللعاصيمة 
الادوئيسية *مكرنا" فى كوي من من 3317 له 

* - امقمام.دولة الكويت يتظوين وحماية الوقف» والاسيما في اتجاني الرقانئ: 
سوا الشرعن أو المالي. أو الإدارئ: ويتضع: خلك .من خلال المراسيم 
الضادرة بهذا الشان؛ كما أوجدت جهات رقابية متعددة تراقب اعمال الوقف؛ 
كديوان المحاسبة» ومجلس الأمةء والهيئثة الشرعية»ء وغيرها من الجهات. 

* - الحجم الضخم للأموال الوقفية في الأمانة العامة للأوقافء مما ساهم في 
تنوع وتوسع الأعمال التي تقوم بهاء حيث تنوعت أنشطتها بين أنشطة أوقف 


)١(‏ هذه دراسة ميدانية لواقع الأمانة العامة للأوقاف استقيتها من خلال مقابلتي لأعضاء 
الهيتة الشرعية فى الأمانة العامة للأوقافء ومقابلتى للموظفين فى الرقابة الشرعية 
في الأمانة» والجهات الخارجية التي تم تكليفها من قبل الأمانة» ومن خلال اللوائح 
والنظم في الأمانة العامة للأوقاف. 
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أصحاب الأموال أموالهم عليهاء وبين أتشطة استثمارية لتنمية أموال الوقف» 

دما يشعل: الأفانة العاينة لكر قافن كموكها للدواسة. 

3 - وجود لوائح واضحة ومحددة فيما يخص الاستثمار والصرف وغيرها من 
الأنشطة التى تزاولها الأآمانة العامة للوقف. 

ه - تعاون الإخوة فى الأمانة العامة للأوقافء مما مكننى من الاطلاع والحصول 
على كثير من الوثائق المعتمدة لدى الأمانة العامة للأوقاف. 

أولاً - الرقاية الشرعية فى الأمانة العامة لالأوقاف من خلال النظم واللوائح 
المقرة فبها: 

١‏ - تشكيل اللجنة الشرعية: يوجد في الآمانة العامة للأوقاف لجنة شرعية 
مشكلة يقرار مجلس شؤون الأآوقاف فى اجتماعه الثالث والعشرين» الذي 
سنتين قابلة للتجديد. 

؟ - نطاق عمل اللجنة: تم تحديد عمل اللجنة الشرعية يأمور عديدة» منها: 

أ - أنها تختص بإبداء الحكم الشرعى فى جميع المسائل التى تعنى بها 
الأمانة العامة للأوقاف من أعمال وتصرفاتء يصفتها قائمة يأعمال 
النظارة على الوقف. سواء كانت هذه الأعمال أو الاستفسارات ترد 
إليها من مجلس شؤون الوقفء أو الأمين العام» أى أحد نوابه» أو 
الصناديق والمشاريع الوقفية» أى وحدات العمل فى الأمانة» أو أي 

ب >اتقوم. اللجنة بالثقيت من كترغية ما :تقوم يه الأمانة والصتاديق 
والمشاريع الوقفية من أعمال فى المجالات الوقفية. 

3 - نص نظام الرقابة الشرعية على الأعمال المتعلقة بالوقف على أن هناك 
أعمالاً لا يجوز مباشرتها إلا من قبل اللجنة الشرعية» وهي: 

- دراسة الموضوعات ذات الطبيعة الشرعية وإبداء الحكم الشرعى 
بها. 
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- دراسة التقارير التي يرفعها لها المراقب الشرعي وإبداء الرأي 
فيها. 
* - الرقابة الشرعية: تنص اللوائح على أن للجنة الشرعية صلاحية واسعة في 
الرقابة الشرعية؛ حيث تهدف الرقابة التى تمارسها اللجنة إلى ما يلى: 
أ - التأكد من مطابقة العمل للقواعد والأحكام الشرعية. 
ب - بيان الحكم الشرعي في القضايا والمسائل المستحدثة فى ضوء 
القواعد والضوايط الشرعية. ولتحدقيق ‏ هذه الأهداف يدق الجنة 
الشرعية ما يلى: 
أ - الرقابة المسبقة: 
للجنة أن تمارس الرقابة المسبقة فى الحالات التالية: 
١‏ - مشروعات القوانين المتعلقة بالوقف التى تعدها الأمانة» أو يُستطلع رأيُّها 
فيها. 
؟ - اللوائح المتعلقة بالوقف وأي قرارات خاصة به تتضمن قواعد عامة تزمع 
الآمانة إصتدارها. 
* - التصرفات الناقلة لملكية عقارات الوقف. 
: - أي تصرف أ عمل يترتب عليه إسقاط حق من حقوق الوقفء أى أي تصرف 
أو عمل يؤدي إلى تحميل الوقف التزاماتٍ تخالف النظم واللوائح التي سبق 
أن أقرتها اللجنة. 
ه - العقود التي تنوي الأمانة إبرامها وتتعلق بالوقفء باستثناء العقود النمطية 
التي سبق للجنة الموافقة عليها. 
1 - قواعد تحديد الأولويات في الإنفاق من ريع الوقف وفقاً لشروط الواقفين. 
ب - الرقابة اللاحقة: 


تكون رقابة اللجنة لاحقة فى غير الحالات الواردة فى الفقرة السابقة. 
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أدوات الرقابة الشرعية: 


- ١ 


يحق للجنة أن تكلف عضواً أو أكثر من أعضائهاء أو أن تكلف المراقب 
الشرعيء أو أحد معاونيه بأن يطلع على الوثائق والمستندات المتعلقة بأموال 
الوقف وأتشطته؛ كما أن للجنة أن تطلب صوراً من هذه الوثائق والمستندات: 
ولها على وجه الخصوص حق الاطلاع وطلب صورة من الوثائق والمستندات 
التالية: 

1 - لخطط وبرامج العمل. 

ب - الميزانيات التقديرية» والحسابات الختامية» وتقارير مراقبي الحسابات. 
ج - محاضر اجتماعات مجلس شؤون الأوقافء ومجالس إدارات الصناديق 

والمشاريع الوقفية» واللجان العاملة في الأمانة. 
د - التقارير المالية التي يعدها قطاع الاستثمار. 
ه - المشاريع والأنشطة والأعمال التي تزمع الصناديق والمشاريع الوقفية 
واللجان القيام بها. 

و - المطبوعات والنشرات والأفلام والتسجيلات الصوتية وغيرها. 

يحق للجنة أن تكلف عضواً أو أكثر من أعضائهاء أى أن تكلف المراقب 
الشرعىء أى أحد مغاوتيه بزيارة إدارات ومكاتب ووحدات العمل فى الأمانة 
والصناديق والمشاريع الوقفية واللجان؛ للتاكد من مطابقة العمل فيها للقواعد 
والأحكام الشرعية» وترفع اللجنة تقريراً بنتائج هذه الزيارات. 

للجة أن تدعو لحضوى اجتماعاتها من ترى من المسؤولين والعوظفين في 
الأمانة والصناديق والمشاريع الوقفية واللجان؛ للحصول منهم على 
المعلومات التي تُعين اللجنة في مباشرة المهام المنوطة بهاء والتعرف على 
رؤيتهم وآرائهم في الموضوعات التي تدرسها. 

تعين الأمانة بناء على اقتراح اللجنة مراقباً شرعيّاً أو أكثرء وذلك وفقاً 
لاحتياجات العمل. 
وعلى المراقب الشرعي مباشرة المهام التالية: 
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الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بمجالات العمل الوقفي التى 
تحددها له اللجنة؛ لفحصها ورفع تقارير إلى اللجنة بنتائج هذا الفحص. 
زيارة وحدات العمل في الأمانة والصناديق والمشاريع الوقفية واللجان» وذلك 
وفقاً لبرنامج توافق عليه اللجنة الشرعية» ويرفع تقريراً إلى اللجنة بنتائج 
هذه الزيارات. 

يكون حلقة الاتصال بين اللجنة والأمانة فى الأمور المتعلقة بالرقابة الشرعية 
التى تمارسها اللجنة. 

نشر الوعى الشرعي بين العاملين في الأمانة والصناديق والمشاريع الوقفية 
واللجان. 


اجتماعات اللجنة: 


- ١ 


يراس جلسات اللجنة عضى يعينه مجلس شؤون الأوقاف من أعضاء 
المكلين: ويك له التضووت وصوكه يرجح كي اله السيازي الاأصواف »ردن 
حالة غيايه يتولى رئاسة الجلسة أكير الأعضاء سنًا. 

يعين الأمين العام مقرراً للجنة ومساعداً له عند الحاجة؛ لتلقي وحفظ جميع 
الوثائق ومستندات اللجنة» وتنظيم اجتماعاتها. ويُعدٌ مقرر اللجنة محاضر 
اجتماعاتهاء ويضمتها . آسماء الحاضرين» والموضوعات. الثي. نظرتها: 
والقرارات التي خاضت إليها بالنسية لكل موضوع: ْ 

ينها باللجةة مول يدوق قيه الفقار جنيع العوضيوعاك المدالة :إلوياه أن 
التي تقرر اللجنة النظر فيها خلال اجتماعاتها. 

يعد مقرر اللجنة بالاتفاق مع رئيسها جدول أعمال كل اجتماع. 

تجتمع اللجنة ست مرات في السنة على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة؛ بناء 
على طلب من رئيسهاء أو عضوين من أعضائهاء أى الأمين العام. 

توجه الدعوة لحضور اجتماع اللجنة مرفقاً بها المذكرات والوثائق المتعلقة 
بالموضوعات التي ستنظرها اللجنة قبل وقت كافٍ من موعد الاجتماع. 
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و 2 يشقرظ الضحة اجتماعات: اللحفة حون كلاذ من أعضافيا الشرهيية. 

- تعتمد محاضر اجتماعات اللجنة بتوقيعها من قِبَل كل من رئيس الاجتماع؛ 
ومقرر اللجنة» وجميع الأعضاء الحاضرين بعد التصديق عليها في الجلسة 
التالية» وترسل صورة منها إلى الأمين العام. 

9 - يقوم الأمين العام بتوزيع نسخ من محاضر اجتماعات اللجنة بعد اعتمادهاء 


على وقسن واعضناء: شؤون الوققف. 


إصدار القرارات: 

١‏ - للجنة أن تطرح على مجلس شؤون الأوقاف رأيها في أساليب تطبيق 
الاجتهادات الشرعية المستحدثة التي تراها محققة لمصالح الوقف. 

" - تصرر اللجنة توصياتها يأغلبية الأعضاء الحاضرين. 

٠‏ - يُّعد الامتناع عن التصويت رفضاً للموضوع محل التصويت. 

: - تعد اللجنة تقريراً عن كل موضوع من الموضوعات المحالة إليها وذلك خلال 
مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالتها عليهاء ويجب أن يتضمن: تقرين 
اللجنة بيانا بالحكم الشرعي الذي تراهء ويوقع كل تقرير من قبل الأعضاء 
المشاركين في :نظن المورضوع. 

ه - للقرارات التي تصدر عن اللجنة صفة الإلزام» وعلى الأمانة والصناديق 
والمشاريع الوقفية أن تتقيد بهاء وللأمين العام أن يطلب من اللجنة إعادة 
النظر في أي مما يصدر عنها بكتاب مسببء وللجنة في هذه الحالة إعادة 
بحث لميكو» أى تآكيد ما صدر عنها. ْ 

واقع الرقابة الشرعية ف الأمانة العامة للأوقاف: 

من خلال ما تم ذكره في النظم واللوائح المنظمة للعمل في الأمانة العامة 

للأوقافء نرغب بذكر واقع الأمانة العامة للأوقاف في تطبيق تلك النظم واللوائح: 

١‏ - تجتمع اللجنة الشرعية بشكل شبه أسبوعي لمناقشة الموضوعات التي 
تطرح عليها قبل إقدام الاناتة على ختفيذهاء نكس الاحذة الشرعنة قراراً 
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للأمانة» فيصدر بقرار منه إلى الجهة المعنية بالموضوع. 

؟ - تقوم اللجنة الشرعية بدور الرقابة المسبقة» بحيث يعرض على اللجنة 
الشرعية كل الأمور التى ترغب الأمانة يعملها وتنفيذها. 

؟ - يوجد للجنة مقرر يقوم- بالتنسيق مع رئيس اللجنة- بإعداد جدول الأعمال» 
وإعداد المحاضرء ومتايعة التصديق عليها من قبل اللجنة الشرعية. 

؛ - تصدر اللجنة الشرعية تقريراً سنوياً عن جميع المشاريع والطلبات التي تم 
عرضها على اللجنة الشرعية مُذيّلة بقرارات اللجنة» إلا أن هذا التقرير لا يتم 
فيه ذكر المخالفات التى وقعت فيها الأمانة. 

5 - يقوم الأمين العام برفع تقرير اللجنة الشرعية إلى مجلس شؤون الأوقاف 
للاطلاع عليه. 

1 - لا تقوم اللجنة الشرعية باختيار أعضاء منها أى من خارجها لمتابعة مهمة 
التدقيق والرقابة الشرعية» وإنما يتم تشكيل فريق التدقيق والرقابة الشرعية 
بقرار وزاريء وقد يتم فيه اختيار أعضائه من اللجنة الشرعية أى من خارجها. 

/ا - مع وجود لائحة وضوابط لصرف ريع الوقفء إلا أن اللجنة الشرعية لا 
تستطيع التأكد من أن الصرف تم في طريقه الصحيعء فمثلاً يتم الموافقة 
قامت هذه الجهة بصرف المبلغ وفق ما أقرته اللجنة الشرعية أم لا. وغالبية 
المخالفات التى يتم اكتشافها تتم بمعرفة شخصية من أحد أعضاء اللجنة 
الشرعية أى من خارجها. 

6 - غالبية اجتماعات اللجنة الشرعية تكون لمناقشة صرف ريع الوقف على جهات 

8 - لا توجد إدارة متخصصة فى الرقابة الشرعية فى الأمانة العامة للأوقاف. 
وإنما يوجد قسم داخل الإدارة القانونية يتبع له موظفان لمتابعة الأمور 
الشرعية» والسيطرة الكاملة فى هذه الإدارة للإدارة القانونية. 
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-٠‏ لا يوجد فى الأمانة العامة للأوقاف مراقبون شرعيون مؤّهلون لعملية التدقيق 
الشرعي على أعمال الأمانة العامة ولذلك صدر القرار الوزاري بتكليف بعض 
الأشخاص بمهمة التدقيق الشرعي من خارج الأمانة للتدقيق على أعمال 
للرقابة الشرعية؛ وكان من صلاحيات هذا الفريق: الرقابة على قطاع الأمين 
العام إلا أن هذا الفريق كان تابعاً لإدارة الرقابة والتدقيق التى تتبع للأمين 
العام أيضاً. 

وقد قام هذا الفريق بجهد مشكور؛ حيث بدأ بقطاع الاستثمار» وتم التالى: 

١‏ - مراجعة أدلة الإجراءات في قطاع الاستثمار المالى والعقاريء وتبيّن صدور 
دليل إجراءات الاستثمار من دون موافقة اللجنة الشرعية» وتم رده للجنة 
الشرعية» واعتّمد منها. 

" - تبيّن عدم متابعة الاستثمارات من الناحية الشرعية»ء حيث قام قطاع 
الاستثمار بالاستثمار فى بعض الشركات المتوافقة من الناحية الشرعية: إلا 
أن هذه الشركات قد تتغير أحوالهاء فتخرج من قائمة الشركات المتوافقة 

- بعض الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية قد يكون لها إيرادات 
محرمةء فتحتاج إلى متابعتها لكى تتخلص الأمانة من هذه الإيرادات 
المحرمة. 

وقد قام الفريق بمتايعة هذه المسائل» وإعطاء توصية مختصرة فى مدى 

وهذه التجربة فى الأمانة العامة للأوقاف لم يكتب لها الاستمرار؛ حيث 
انتهت بإحالة هذا الفريق من إدارة الرقابة والتدقيق إلى إدارة التخطيط» وقدم 
الفريق على إثر ذلك اعتذاره عن الاستمرارء يعد أن أمضى سنتين ونصف فى 
عمله 
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قم بسن القراى:الوذارى بإفاطة مين الترقق والرقائة الشرقية إلى الليدة 
الشرضية. جد قد الختبار كلذك اهبك نن. اللهنة: الشوعة القراء نميةه: النيية: 
وتستغرق مدة التدقيق شهرين» يواقع يومين في الأسبوع, تقوم خلاله بالتدقيق 
على حسيع مال الآمانة العامة لاأوقافنا: 


مقارنة عن الرقابة الشرعية بين وجودها في النظم واللوائح» وبين 
تطبيقها على أرض الواقعء وأهم المقترحات لتطويرها: 

إن الرقابة الشرعية في النظم واللوائح قد صيغت صياغة متقنة وجيدة, 
حية. أعغظيد. 'اللزاتم' الحظة الشوصة ستااحات والسعة: والذيف. الأفاتة: العانة 
لاكوقاف. .يقراراقياء إل ان لنا معفن البلاحظات على :هده النطع واللواقم تمك 
بالتالى: 


١‏ - إن وجود اللجنة الشرعية في الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للأوقاف تم وفق 
الفرسبوع الأفيري إل إن 'اخليان اطفماء. اللجنة الشرسية يكم فق قر ارات 
مجلس شؤون الأوقافء وكما ذكرنا سابقاً فإن اللجنة الشرعية لها حق 
الاطلاع على محاضر مجلس شؤون الأوقافء وبالتالي لها حق الاعتراض 
على قرار مجلس شؤون الأوقاف إذا تم اتخاذ بعض القرارات التي يوجد فيها 
مخالفات شرعية؛ لأن قرارات اللجنة الشرعية- كما جاء في النظم واللوائح- 
ملزمة للأمانة العامة للأوقاف» ولذلك يفترض أن يتم تشكيل اللجنة الشرعية 
من الجهة نفسها التي تُشكل مجلس شؤون الأوقاف؛؟ لسيبين: 

أ - حتى تكون اللجنة الشرعية لها استقلاليتها التامة» بحيث لا تتأثر 
بمجلس شؤون الأوقافء لأن لها سلطة في الرقابة عليه» إذ كيف 
تراقب على مجلس شؤون الأوقاف وهو الذي يقوم بتعيينها؟ 

ب - إعطاء الدعم الكافي والكامل للجنة الشرعية» إذ إن لها القوة نفسها 
التي لمجلس شؤون الأوقاف. 

؟ - جاء في النظم واللوائح أن مجلس شؤون الأوقاف يقوم باختيار رئيس اللجنة 
الشرعيةء فقد جاء في النظام الداخلي للجنة الشرعية المادة )3 ما يلي: 
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اززائن. مخلستك” اللجلة عضن يديت عجان قشي الأرقاكف: من العغناء 
المجلس» ويحق له التصويت» وصوته يرجح في حالة تساوي الأصوات» وفي 
حالة كنان» يكولى زكاية الملينة كس اانهياء النهكة سنا ة, 
بل جاء فى موقع الأمانة العامة للأوقاف (1770.31031.0158) فيما يتعلق 
بمجلس شؤون الأوقاف ما يلي: 

“تفكل المماق من بين اعضاكه رمق غيرهى: النهاق :الداعية الكالية: القن 
قفارو الاتخصاسات ‏ المديلة. كرون كليكيا. كنا حاء فى خض :الننافة 15 نين 
النظاك الداخلى الفكلس شزيق الركسي: 

"اللجثة الشرعية: تختص بإبداء الراي الشرعى في اعمال الأمانة". 


وكما جاء في الموقع نفسه: بان مجلس شؤون الوقف يتشكل من: 


١‏ - وزير الأوقاف والشوّون الإسلامية رئيسا. 
؟ - أمين عام الأمانة العامة للأوقاف عقيو |. 
: - مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية عكيوا 
ه - مدير عام بيت الزكاة عضب 
1 - ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل 

وزارة مساعد يختاره الوزير المختص عضوا. 
لا ت مدكل تعن البيكة العابنة االآمنتكماز فكوا 


6 - ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم لمدة ثلاث 
سكوات: قابلة للتجدين كران من مجلس الوذراء يكاة على قرشي من .وزيز 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

ولنا على هذا الأمر عدة ملاحظاتء منها: 
أ - مع احترامنا للأشخاص الذين يشغلون هذه المناصبء سواء أكانوا 
الحاليين منهم أم السابقين» فإنه لا يصح أن يرأس اللجنة الشرعية 
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عضو من مجلس شؤون الوقفء إذ إن هذه اللجنة شرعية؛ وقد لا 
يوجد من بين أعضاء مجلس شؤون الوقف من هو متخصص 
بالمسائل :والاموى السترعيةكماحى واكم عق قرا مشكيل سجس 
شؤون الوقفء فضلاً عن رئاسته للجنة الشرعية» وهذا الأمر يؤدي 
إلى صنكة عقن الدسماعاك اللحكة الشرعنة أنه يشرط حكدوى تاوظة 
مخ اعضشافيا الشترعيين: هذا يعت آثه بحق لفين الشرعيين الاشتراك 
بي ع إن اللمنة السرعية لجا بحق الفراقية والققيق على اعمال مجلنن 
شورق الوققب وبالقالي هناك تعاريض فى عمل ركيين اللينة الشرعية 
فكيف يكون هو من يصدر القرارء وهو الذي يراقب عليه؟ 
يد ءت أن انضؤاةاللجدة القترعية تمن كنف مجلس كيؤون الوقق»عية: قن 
من كوه يقش عيلباء ومن من كزاقي عليه يوق في استقاؤلية الللمنة 
الشرعية ككيان مستقل له .حق المراقبة والتدقيق: 
“ - قلنا: إن اللواتح والنظم المنظمة لعمل اللجنة الشرعية أعطت الحق للجنة 
التنرعية بمراقية وقاقيق أغمال الأماتة العامة تلذوقاف» إلا أن الآمانة العامة 
للاوقاف تفتقر إلى وجود إدارة خاصة للرقابة الشرعية؛ إن إن حجم الأموال 
الك كيرهنا الأنانة العامة الأوقاقه يعفن شمكيا نقازة حفن المكسسات 
المالية' الإسلابية"الق ظلزع' .هيكات. الفقرى. والرقاية' الشترهية غتي كلك 
المؤسناة. .إناراقها مكتوورة وجوه حزاقية. كترعين ‏ يتايدون اعفال 
المؤسسة من الناحية الشوعية ويقدمون تقاريى. عن اعمالهم لهيتة الفتوى 
والرقابة الشرعية؛ علماً بأن عمل المؤسسات المالية الإسلامية يقتصر على 
امحفان الأموال بوتشيكياء فكيقة إذا أضيف إلن «ذذا التشاظ صرف ويه 
الوؤقف: والتكد مخ أوحه الصرف ياتها مطابقة لشتروظ الواقف: والسياسات 
العامة في الصرف في الأمانة العامة فهذا بحاجة إلى جهاز إداري كامل 
لشايعة مكل هذه الأمور» قلا ركفي أن تقر اللجحة الشرعية بإجراء الرقاية 
والتدقيق الشرعي لمدة شهرين فقطء بل لابد أن تكون الرقابة بشكل دائم 
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ومستمر؛ حتى تتجنب الأمانة الوقوع في الأخطاء والمخالفات الشرعية:؛ ولا 
أدل على ضرورة وجود هذا الجهاز من حجم المخالفات التي قام برصدها 
ديوان المحاسبة» حيث تنوعت بين صرف مبالغ في غير ما خصص لهاء 
وعدم القذاف الأمانة «الستيا الضافدرة حم وات لخر ورف نورين 
بعض هذه الملاحظات لتعلقها بالجانب الشرعيء وخصوصاً الرقابة 
السرهية القاكيد على اسمنة وجوه إذارة الوكانة الشترعية فى الأماقة العانة 
للأرقاف» هيف بحام فى كترون اندز 1 المحاسية هقر أعفال: الأناناة الغا 

للأوقاف» فيما يتعلق بميزانية 1٠١4-4‏ ما يلي: 

أ - هناك مآخذ شايت تنفيذ الاتفاقية الميرمة بين الأمانة العامة للأوقاف 
ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بشأن مصرف المساجدء حيث 
لم تلتزم وزارة الأوقاف بإرسال تقارير ربع سنوية حسب الاتفاقية 
المبرمة بين الطرفين» كما أن الوزارة قامت بصرف بعض المبالغ من 
غير الالتزام بالاتفاقية الموقعة('). 


ب - عدم اتخاذ الإجراءات الرقابية الكافية للتاكد من سلامة صرف مبالغ 
المنح والدعم المالي التى تقدمها الأمانة لبعض الجهات0). 


ج - عدم تقيد الأمانة ببعض أحكام لائحة ضوابط استثمار الأموال 


الوقفية. 


لد - عدم وجول لائحة داحلية معتمدة تنظم أعمال وإجراءات النظارة 
المشتركة, وتحدد سلطات ومسؤوليات القائمين عليها. 


قامت الأمانة العامة للأوقاف بالرد على هذه الملاحظة: بأن هذه المآخذ سبق للديوان 
أن وجهها في تقاريره السابقة» وتم أخذ ملاحظاته والعمل بهاء وأنها لم تألّ جهدًا في 
حف الوزارة على 'قنفية الاتدافية كما هي : رقت مقاطيقيا بهذا لضان مرات هديدة " 
افافت 'الاحائة. فى .وده ياقه شر الحصول طلى فقاروى. مقضلة" من يعن الجيات: 
وبانتظان ماقي القارين ينع الأنقن بالامقار إقاف صدرف آي يكنات كالية لحية تلم 
تقارير الدفعات السابقة والتدقيق عليها. 
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فهذه الملاحظات وغيرهاء وإن كان للاماتة العامة للأوقاف ردود غليياء إلا أنها 
تضم مض الفمنة وخون إدارة مسيكقلة للرقانة الشرعة نايع انوى الوقف 
بشكل يوميء فإذا كان ديوان المحاسبة كجهة خارجية استطاع أن يرصد 
هذه الملاحظات» فكيف: بجهاة ضقيق شرعي يشرف ويراقن. يبشكل يوني 
على اعمال الآمانة العامة للأوفقاف؟! ١ ١‏ 
وضرورة إنشاء مثل هذه الإدارة يتأكد من خلال تقليل هذه الملاحظاتء مما 
يعزز ثقة الواقفين بدور الأمانة» واطمئنانهم على أوقافهم» وعدم تشويش 
صورة الأمانة مِن قِبِل من يريد سوءاً بها. 

- إن الرقابة الشرعية أصبحت علماً له قواعده وضوابطه؛ بل أصبح علماً يدرس 
وينال طالبه شهادة عند اجتيازه لهذا العلم كما هى حادث وواقع في هيئة 
[امتعاسية «الفر احم للمكسساة.: الغالة الإاسلافية» ومقيها فى نناكة 
حصي تنوك البتكقادت هن مين منتق االسينابااه. الخايجي» واقنانت يدانا 
يتعلق بجانب الرقابة الشرعية» فوجود إدارة الرقابة الشزعية "في الآمانة 
العامة للأوقاق مهع ولكن الآهم منة وكوف مراقبين شرضييخ مؤهلين لهذة 
النيمة العظيمة: 
إن ذكر هذه الملاحظات لا يقلل من آهمية الدوى الذي تقوم .به الأمانة 

العامة للأوقافء ولا يقلل من شأنهاء وإنما هي محاولة مني لسد نقصهاء 

وقطويى .غمانياء تكبا" تكرت ,سايق فإخ: الأناثة العافة: الاقؤفاق. تعفن مهما 

لباقي المؤسسات الوقفية. 


الخاتمة وأهم التوصيات: 

[ق العلاميم ‏ التانضمةة لتجرية الآمانة: العامة [لأركاقه. في الكويك الشدعو إلى 
اأفكي ولي 'تفبيي: هذه الي 1 عم #قارورها : وحمايقزاء'زنمن اند ايفين على 
وين الوقف» الحرسن. على لون 'الرقانة ‏ الشرفية عليه :فاق الناس بيتقون 


الخال مبلة البقوقا ند رهم 


ولابة الدولة في الرقاية على الأوقاف 


بعلمائهم في متابعة الأمور الشرعية» لكي يتآكدوا من أنها تسير وفق ما يريده 

الله عز وجلء فما أوقف الناس أموالهم إلا ابتغاء رضا الله» ولاسيما بعد نقل 

الإشراف على الوقف من القضاء إلى وزارات الدولة. 

كما أن مما يعين على تطوير الوقف: الاستفادة من إمكانات الدولة لخدمة 
الوقفء سواء في الجانب الإداري أو الإشرافي أو الرقابي» لكي يحصل الوقف 
على تسهيلات لا تحصل عليها كثير من المؤسساتء لكونها منطوية تحت جناح 

الدولة. 

وإن من أهم النتائج التي توصلنا إليها: 

١‏ - أن الوقف وإن لم يعتبر في نظر القانون من الأموال العامة؛ لكونه لا يقع تحت 
ملك الدولة» إلا أن قانون حماية الأموال العامة اعتبره مالا عامّاء على اعتبار 
أن الجهة التي تتولى إدارة شؤون الوقف جهة عامة. 

؟ - أن انضواء الأوقاف تحت قانون حماية الأموال العامة يعطيها حماية كبيرة, 

وهى ما يؤدي إلى ثقة أكبر من الواقفين بأن أوقافهم لن تمس أو يُعتدّى 
عليها. 
- أن الدولة لها ولاية على الأوقافء سواء في تنظيمها أو حمايتها أو إدارتها أو 
الإشراف عليهاء فلها أن تتخذ كل الوسائل التي تحافظ على الوقف وتنميته. 
وإن من أهم التوصيات التي توصلت إليها ما يلي: 

١‏ - من الضروري أن تقوم الدولة بتغليظ عقوية وتجريم كل من يتعدى على 
الوقفء على اعتبار أن الوقف يحقق مصلحة عامة للدولة» ويساهم في تنمية 
قطاعات مختلفة فيها. 

؟ - ضرورة اهتمام الدولة بالرقاية الشرعية كمهنة تحتاج إلى رعاية وتطوير, 
فتقرر في المناهج الدراسية الجامعية هذا التخصصء لتخريج دفعات من 
الطلاب تحتاج إليهم المؤسسات على اختلاف أنواعها. 

؟ - من الضروري تعيين هيئة للفتوى والرقابة الضرعي من العلماء الموثوق بهم 
تشرف وتراقب على أعمال الوقفء. وتصدر تقريرا يبين مدى التزام أمانة 
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الوقف بالأحكام الشرعية؛ مما يعطي الثقة للناس بأن أوقافهم تحقق الهدف 
المقصود متها. ١‏ 
؛ - لابد أن تكون هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مستقلة عن الموظفين 
التنفيذيين» تتبع أعلى الهرم الإداري للوقفء ويتم تعيينها من الجهة التي 
تعين مجلس شؤون الوقف. 
» - أن تستفيد الرقابة الشرعية في عملها من مهنة المدقق المحاسبيء إذ إن هناك 
شبهاً كبيراً في اراق كل مديما ١‏ 
1 - أن يتم إنشاء جهاز رقابي شرعي في المؤسسات الوقفية» يقوم بمتابعة تنفيذ 
قرارات الهيئة» والتدقيق على شؤون الوقفء وأن يرفع تقارير بصورة دورية 
لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية. 
- أن تهتم المؤسسة بجانب التدريب والتثقيف الشرعي للموظفين» وأن يساهم 
أعضاء هيئة الفتوى في هذا التدريب. 
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. 
«رَبَنَا لا تُوَاخِذَنَا إن تَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَيَنَا وَلَا تَكْمِلٌ عَلَيْنَا 
إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَةُ عَلَى الَذِينَ مِن قَيِْنَا رَّنَا وَلَا تَُمَلْنَا مَا لا 
طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِوْ لَنَا وَارْحَمْتَآً أَنتَ مَوُلَانَا 
فَانِصُوُنًا عَلَى القَوْم الْكَافِرِينَ4. 
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المصادر والمراجع 
أحكام التصرف في أملاك الدولة العامة والخاصة في ضوء القضاء والفقه 
للمستشار أسامة عثمان» منشأة المعارف بالإسكندرية. 
أعمال منتدى قضايا الوقف الرابع - أبحاث ومناقشات المنتدى الرابع الذي 
الإسالامنة والسمافة النشربية والبدك الامتلاسي القضية الرياط اس 
الاكتجاهات السريخة في مهال الركانة: د مهفن الس سرانا» الذان الجافعية 
1لؤا١ا.‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية علي بن محمد الماوردي» دان الكتب 
العلمية, بيروت. 
الأشياة والنظافي ؤين الديق دق إبراهيد انع كديب دان :القكر. ت مضق - 
الطبعة الثانية 1595. 
الأشباه والنظائرء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء بيروت» دار 
الكتاب العربي: 1551١م.‏ 
الإفضاك فى معرقة الرزلسم برق الخلاقء علا الديق ابى اتنسة على ين 
سليمان المرداويء بيت الأفكار الدولية» لبنان» 5 ١٠١‏ م. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيمء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» ؟. :كم 
اليحر المحيط في أصول الفقه, يدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» وزارة 
الأوقاف الكويتية 5557 ١م.‏ 
الغا .والاظين. لمعتسن كليل بوائش. موامت الحليل» للدراق» دان غالة 
الكتب: المملكة العربية السعودية -:++ ام 


الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي؛ علي بن محمد الماورديء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1555١م.‏ 
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١‏ 'كام. 

-١‏ الرقابة المالية العلياء فهمي محمود شكريء دار مجدلاوي للنشر والتوزيع. 

5- الرقابة المالية فى الإسلام د. عوف الكفروايء» مكتبة ومطبعة الإشعاع الفني. 

64- الرقابة على أعمال الإجارة د. محمود سامي جمال الدين» مؤسسة دار 
الكويت. 

17- الرقابة فى المنظمات والأجهزة العامة د. فضل الفضلى 

7- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أحمد بن أحمد 
الدردير» دار المعارف» القاهرة. 

- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» جلال الدين ابن شاسء دار 

5 الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي 
المكتبة العصرية؛ بيروت الطبعة الأولى .5٠١6‏ 

-١‏ القوانين الفقهية» محمد بن أحمد اين جزيء دار الفكر» دمشق. 

-١‏ المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار» علي بن أحمد ابن حزم؛ بيت 
الأفكار الدولية. 

ا المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقاء دان القلم, دمشق امم. 


يتروت. 
5١٠آمم.‏ 


قلات المنهلن والشرك الكنين علن فقن المشفي ابن قدامة موفق الدين. دان الفكن: 
7- النظام القانوني للأملاك العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأشخاص 
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الاعتيارية ولهيثات الموانى المصرية:؛ للدكتور أحمد محمود جمعة؛ منشأة 
المعارف «الانتكتوية“سكة الطينع ور 

الوسيط في أموال الدولة العامة والخاصة» للدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحاء 
دار المطبوعات الجامعية. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين الكاساني» مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت 1م ١‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعيء المطبعة 
الكبرى الأميرية 5١١١ه.‏ 

تحرير الأحكام في تدبير آهل الإسلامء بدر الدين بن جماعة» طبعة رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطرء الطبعة الثانية .١9/41/‏ 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حواشي الشرواني وابن القاسم لابن حجر 
الهيتمي» دار صادرء بيروت. 

الرقابة على القطاع العام ومدى تأثيرها على استقلاله, المكتب المصري 
الحديث 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطيء دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبيء الطبعة الأولى ١57/4‏ 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء محمد أمين ابن عابدين» 
دار الكتب العلمية» 1195م. 

شرح حدود ابن عرفة» محمد الأنصاري الرصاءع.؛ دار الغرب الإسلامي في 
تونسن: الطبعة الأولئ 1551, 

شرح صحيح مسلمء يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربي. 
شرح منتهى الإرادات» منصور بن يوسف بن إدريس البهوتيء عالم الكتب؛ 
بيروت 1157ام. 

غياث الأمم في التياث الظُلّم للإمام عبد الملك بن عبد الله الجويني» دار 
الدعوة؛ الاسكندرية. 
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لات الفقارس. عق الدية غم العذية نك عي السلاع: وان البعرة ةد نيرويس: الطيحة 
الأولى 1987. 

« اك كنوع قن القديي: كمال :ادق كيك م هيد الزالهد: انق اليثات دان إنحياة 
التراث العربي. 

5ت اقامزة كصوف: الما “على الزعنة حوظ: بالمصلتكة ,يفاني الفقيية 
والقاترفية كن سمال البعاناكف المعامسة مح معدن طالافكة: رسالة 
دصقن متي لكلية الشريفة قن جامفة اهرك فى الميلفة الأريمة 
الهاشمية. ١ ١‏ 

؟5- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتيء دار 
الفكرء بيروت 15517١م.‏ 

57- مجموع الفتاوىء ابن تيمية» أحمد»ء طبع على نفقة ورثة عبد الرحمن بن محمد 
بق قليددة الدراشي اد 

4 - محاضرات في الوقف للإمام محمد أبى زهرة:ء دار الفكر العربي. 

4- مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج؛ محمد الشربينيء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت: /55١م.‏ 

1- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» دار الكتب العلمية 

81 كياية النظلي: فى :هزاية المذهيه غين الماك ين غيد الله اللجويق مق إضدارات 
يذانة الأرقاف القطريار إ.د ير ١‏ 

8ت وللآية الدولة على الوقف المشعلاك والكلول: نه عون الله التجان بحت مقدم 
للمؤتمر الثاني للأوقافء جامعة أم القرى» شوال 54151١ه.‏ 

5ك ولآية الدولة على الرقف المشكلات والطلول» 1 3 هحهية السوقي قد 
لمؤتمر الأوقاف الثاني - جامعة أم القرى. ١‏ 

- الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت ٠155١م.‏ 
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